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  الحمد الله الذي أمطر علينا من وابل فضله فيسّر لنا السبل ووفقنا

  إلى بلوغ المقصد.
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  والمتابعة.
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 ريم                                                 
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   الخاتمة

إن المقصود بالهيئات التنفيذية لدى الجماعات المحلية ،جهاز التنفيذ علـى مسـتوى المجـالس     

  المنتخبة الولائية والبلدية.

ـــرامج  ـــة وترجمتهـــا إلـــى ب والـــذي يعنـــى بتنفيـــذ المـــداولات التـــي يـــتم مناقشـــتها فـــي المجـــالس المحلي

الإشــراف علــى مختلــف أجهــزة التنفيــذ  ونشــاطات تنمويــة منفــذة علــى أرض الواقــع وهــذا مــن خــلال

ووضع هذا المشاريع هـذه المشـاريع فـي متنـاول أجهـزة الرقابـة والإشـراف.وتختلف الهيئـة التنفيذيـة 

  من مجلس لآخر.

فالهيئة التنفيذية البلدية مكونة من رئيس مجلـس الشـعبي البلـدي رئيسـا ونوابـه المتـراوح عـددهم مـا 

المجلس.والملاحــــظ أن تشــــكيلة الهيئــــة التنفيذيــــة كلهــــا حســــب عــــدد المقاعــــد فــــي  6إلــــى  2 بــــين

منتخبــة،وتتولى هــذه الهيئــة صــلاحيات متعلقــة أساســا فــي تنفيــذ المــداولات المــأخوذة فــي المجلــس 

 خولهـا واسـعة بصـلاحيات تتمتـع كونهاوالمصادق عليها بهدف النهوض بالتنمية في إقليم البلدية 

 الدولــة اليهــا تصــبوا التي،قتصــاديةوالإ جتماعيــةالإ هــدافالأ تحقيــق أجــل مــن هــذا و القــانون لهــا

 تطلعـات لتكييـف كجهـاز تعتبـر فهـي ،من خلال البدأ بالمسـتوى المحلـي أولا الكلي المستوى على

ويخضـعون فـي ذلـك لرقابـة .الكلـي المسـتوى على الدولة برنامج و المحلي المستوى على المجتمع

  ة الأعلى منها.السلط

تتنوع إن صـح التعبير،فهنـاك الرقابـة الإداريـة الممارسـة مـن طـرف السـلطة وتختلف فكرة الرقابة و 

المركزية،بهــدف حمايــة المشــروعية وضــمان ســلامة ســائر الأعمــال وتطابقهــا مــع دســتور الدولــة 

ونظامها،بحكم منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي والمقسمة لرقابة وصائية بنـاءا علـى مبـادئ 

ن طرف رئيسه وهو الوالي والمتمثلة أساسا فـي الرقابـة علـى أعمالـه اللامركزية والممارسة عليه م

كالتصــديق بنوعيــه الصــريح والضــمني،وكذا الإلغــاء والســحب لقراراتــه والســلطة الأخطــر والمتمثلــة 

فـــي الحلـــول محـــل رئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي ،ثـــم الرقابـــة علـــى شخصـــه بحيـــث تـــتم بـــآليتين 

 در الإشـارة لأن المشـرع قـد حـذف الآليـة الثالثـة وهـي الإقالـةمهمتين وهما الإيقاف والإقصاء وتجـ

فـــي حالـــة تنـــافي لأنـــه قـــد تـــدارك هـــذا العنصـــر فـــي قـــانون الإنتخـــاب فـــي حالـــة إكتشـــاف العضـــو 

  الجديد.

وكــذا الرقابــة الرئاســية التــي تمــارس عليــه فــي حالــة تمثيــل رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي للدولــة 

ـــوالي  ـــوالي الـــذي وتـــتم أيضـــا مـــن طـــرف ال يعتبـــر رئيســـه الإداري المباشـــر والـــذي يمـــارس فيهـــا ال
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مجموعــة مــن الصــلاحيات فــي مواجهــة مرؤوســه الــذي يتبعــه برابطــة التبعيــة الخضــوع متمثلــة فــي 

بمـدى خضـوع واجـب الطاعـة مـن طـرف آراء القاضـية سلطة الوالي بتوجيه الأوامـر بمـا فيهـا مـن 

لــة فــي ســلطة الــوالي فــي المصــادقة علــى أعمــال المــرؤوس لرئيســه ،وســلطة الرقابــة والتعــديل متمث

رئيس المجلس الشعبي البلـدي أو تعـديل أعمالـه أو إلغائـه أو سـحبها أو الحلـول محلـه فـي بعـض 

  الحالات المقررة في قانون البلدية .

أمــا النــوع الثــاني مــن الرقابــة فهــي الرقابــة الخارجيــة مــن قبــل ســلطة مســتقلة وهــي القضــاء التــي 

علــى مشــروعية قــرارات هــذه الهيئــة عــن طريــق تحريــك دعــاوى مــن طــرف مــن لهــم تمــارس الرقابــة 

الصـــفة والمصـــلحة فـــي ذلك،وبالضـــبط رقابـــة القضـــاء الإداري المتخصـــص بهـــذا النـــوع بموجـــب 

ــــة كقــــانون الإجــــراءات المدنيــــة  ــــي الجزائــــر طبقــــا لنصــــوص قانوني ــــار العضــــوي المكــــرس ف المعي

داريــة،وقانون مجلــس الدولــة مــع تحديــد نــوع الــدعوى وهــي والإداريــة،والقانون المتعلــق بالمحــاكم الإ

  دعوى الإلغاء لهذه القرارات رغم وجود دعاوى أخرى مثل التعويض وفحص مشروعية القرارات.

أو كمــا تناولهــا وبالنســبة للهيئــة التنفيذيــة الولائيــة الموجــودة علــى مســتوى المجلــس الشــعبي الــولائي 

عكس البلدية فتشكيلة هذه الهيئـة مـن المعينـين بـدءا مـن وعلى بمجلس الولاية  94/215 المرسوم

رئيســـها وهــــو الــــوالي وبــــاقي أعضــــاء الهيئــــة وهـــم مــــديرو المصــــالح الخارجيــــة لمختلــــف الــــوزارات 

  الموجودين على مستوى الولاية .

وتتولى هذه الهيئة بدورها مهام تنفيذ مداولات المجلس الشـعبي الـولائي والعمـل علـى تنميـة الولايـة 

 م منصـــب الـــوالي المتميـــزبحكف الســـلطة المركزيـــة،لرقابـــة الإداريـــة الممارســـة مـــن طـــر لع وتخضـــ

لهـــذه الهيئـــات الموجـــودة علـــى  منحـــه الـــذي الاســـتقلال مقابـــل فـــي و الجزائـــري المشـــرع أن يتضـــح

 إداريــــة لرقابــــة تخضــــعف، الرقابــــة أنــــواع مختلـــف إلــــى أخضــــعها قــــد ،المحليــــة للجماعــــات مســـتوى

لكـل وزيـر ممــثلا  الوصـائية الرقابـة عنـوان تحــت،المركزيـة السـلطة ممثلـو أساسـا يمارسـها وصـائية

فــي  لوزارتــه التــي يتفــرع عنهــا مديريــة علــى مســتوى الولايــة ولــوزير الداخليــة بالدرجــة الأولــى وهــذا

وأعمالهــــا  الهيئــــات هــــذه علــــى تنصــــب التــــي الرقابــــة تلــــك إلــــى إضــــافةمركزية،إطــــار مبــــادئ اللا

تحــت اســم  يــةالمحل الجماعــات مســتوى علــى المركزيــة الســلطة ارســهمات والتــيوأشــخاص ممثليهــا 

بحيــث الســلطة الرئاســية التــي يخضــع بموجبهــا الــوالي للســلطة المركزيــة وبالضــبط لــوزير الداخليــة 

  يمارس عليه أنواع الرقابة الممارسة على المعينين.

 التـي الـدعوى خـلال نمـ، المختصـة الإداريـة المحـاكم تمارسـها التـي القضـائية الرقابـة إلـى إضافة

 الجماعـــات عـــن الصـــادرة قـــرارات إلغـــاء إلـــى تهـــدف والتـــي، والصـــفة المصـــلحة باصـــحأ يرفعهـــا
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 للأفــراد تســببها التــي الإضــرار عــن تعــويض إلــى أو ، مشــروعيتها فحــص أو تفســيرها أو المحليــة

  هذه الهيئة. سببتها التي الأضرار عن التعويض على ملزمة تكون والتي

ومــن خــلال دراســتنا يظهــر لنــا انــه علــى الــرغم مــن مــنح الهيئــات ومــن هنــا يمكننــا القــول إلــى أنــه 

  .بة مشددة اقتضتها الضرورةالتنفيذية نوع من الاستقلال إلا انه في المقابل فرض على ذلك رقا

والســلطات المركزيــة مــن منطلــق التكامــل والتعــاون  هــذه الهيئــاتلكــن وبــالنظر إلــى العلاقــة بــين  

المفتــرض بــين هــذه الهيئــات، فانــه يتضــح أن اللامركزيــة الإداريــة لا تقــوم إلا بوجــود إدارة مركزيــة 

 وتحت رقابتها، وهذه العلاقة لا تكون إلا من خلال آليات الرقابة الإدارية على أشـخاص وأعمـال

  .وهذه الهيئات

انـه وسـيلة لتسـيير  ما يدعم هذا الطرح هو كون الاستقلال المحلي مجـرد وسـيلة ولـيس غايـة، أي

،وخير دليل هـو الصـلاحيات الواسـعة للـوالي وهـو وتقاسم الأعباء والأداء الحسن للمصلحة العامة

ممثل للدولة في مركز الهيمنة تجـاه المجـالس الشـعبية المنتخبـة بـدءا بالرقابـة التـي يمارسـها علـى 

ءا بالرقابة التي يفرضها وإنتهاأعضاءها والتي تصل لحد ممارسة السلطة الرئاسية على رؤسائها 

على الحيـاة الإداريـة مـن خـلال الرقابـة المشـددة علـى أعمالهـا.رغم أن المشـرع قـد خـص المجلـس 

الشــعبي الــولائي بــبعض الصــلاحيات مــن وجــوب تقــديم الــوالي لتقــارير مفصــلة أمــام المجلــس عنــد 

دة جـدا مقارنـة ،لكن مـن جهـة هـذا يعكـس أن الرقابـة الممارسـة مـن المجلـس محـدو كل دورة عاديـة

مع الصلاحيات الواسعة للوالي،بحيث لايستطيع المجلس مراقبته إلا ما يريد الوالي إظهاره وبيانه 

  للمجلس مما يعكس النفوذ الواسع وهيمنة الوالي على الحياة الإدارية والسياسية في الولاية.

 تبعيــــة ظهــــور درجــــة إلــــى أكثــــر الرقابــــة تتســــع عمليــــا نــــهأ أيضــــا ومــــايلاحظومــــن جهــــة البلديــــة 

 واســعة رقابــة الوصــاية تمــارس إذ المجــالات، مــن العديــد فــي بــه مســلما أمــرا المحليــة الجماعــات

 بعجـــز المصـــحوب التنفيــذ أثنـــاء أو الإعــداد مرحلـــة فــي ســـواء الحلــول طريـــق عــن الميزانيـــة علــى

 تعــديل تســتطيع التــي الوصــاية ســلطة لتصــديق الميزانيــة وثــائق جميــع تخضــع  خلالهــا مــن والتــي

  .الاختيارية النفقات بعض رفض أو وتخفيض الموارد تقدير

 البلديـة خاصـة المحليـة الماليـة المـوارد الميزانية،ضـعف إعـداد فـي المركـزي التـدخل يعززهذا ومما

 حيـــث الكبـــرى الاقتصـــادية بالمشـــاريع الأمـــر تعلـــقا إذ خاصـــة، المركزيـــة للســـلطة ماليـــا وتبعيتهـــا

  .ئيسير  كمورد الضرائب على الأمر يقتصر

  .ستقلالهاإ هامش من التقليص إلى تؤدى قد واسعة لرقابة تخضع البلدية يجعل هذا كل
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 وتحجــر جمــود بــأن النهايــة فــي الحكــم يمكننــا لهــذا البلديــة، فــي الحــال هــذه علــى الأمــر كــان وإذا

 بشـكل تتـدخل التـي ،الوصـاية لسـلطة والمطلـق الـدائم التواجـد إلـى منـه جـزء يعود المحلية الأجهزة

 علــى بنــاءا إلا عمــل بــأي الغالــب فــي يقومــون لا المحليــون لونؤ فالمســ ،المجــالات فيكــل ســتمرم

أن تحتـرم كـل بأي نشاط علـى الجماعـات المحليـة  فقبل القيام،الوصاية سلطة من صريحة موافقة

بطريقــة غيــر مباشــرة. كمــا أنهــا  مــن الــوالي مباشــرة أو مــن وزيــر الداخليــة التعليمــات التــي تتلقاهــا

 الـذي الأمر،الاستشارة والحصول على الرأي التقني من المصالح التابعة للدولة ة على طلبمجبر 

  .وراءها من ترجى التي التطلعات مستوى إلى ترقى لا هيئات التنفيذية المحليةال جعل

  وبناءا على النتائج المتوصل عليها من خلال هذه الدراسة نصل لبعض الإقتراحات :

 يفســـح بالقـــدر،ةالإداريـــ الرقابـــة شـــدة مـــن التخفيـــف، الضـــروري مـــن نـــهإف تقـــدم مـــا علـــى بنـــاءا - 

 القــــانوني النظــــام نأو  خاصــــة،إليها الموكلــــة المهــــام لممارســــة المحليــــة الجماعــــات أمــــام المجــــال

 فـي سـيما لا ،القضـائية الرقابـة فـي أساسـا والمتمثلـة،الوصـائية للرقابـة أخرى بدائل لديه، الجزائري

 ترتكبهـــا أن يمكـــن التـــي الخروقـــات كافـــة لمجابهـــة للتطـــور قابـــل تقلمســـ إداري قضـــاء وجـــود ظـــل

 . المحلية الجماعات

ن الجماعــات المحليــة وهيئاتهــا التنفيذيــة التــي تقــوم علــى مبــدأ كــان مــن الواجــب خصوصــا وأوأنــه 

الإســـتقلالية وهـــي عنصـــر مـــن عناصـــر اللامركزيـــة أن يـــتم تغليـــب الأصـــل فيهـــا علـــى الشـــكل لا 

ع تحــت إعتبــارات الحفــاظ علــى وحــدة كيــان الدولــة ،ورغــم الإصــلاحات التــي العكس،كمــا هــو متبــ

مســـت منظومتهـــا القانونيـــة إلا أنهـــا لـــم تـــدخل تغييـــرا جوهريـــا علـــى إســـتقلالية هـــذه الهيئـــات تجـــاه 

  .السلطة المركزية ،بل حافظة على لعب دور "اليد الممتدة عن قرب" 

مـي لهـا الهيئـات التنفيذيـة قـد يبـرر مزيـد الإبقـاء بيد أن الوضع الراهن للجماعات المحلية التـي تنت

علــــى تحكــــم الإدارة المركزيــــة وهيمنتهــــا طالمــــا تأكــــد لهــــا مــــواطن العجــــز والــــنقص العديــــدة علــــى 

المســــتوى المحلــــي والــــذي أساســــه ضــــعف تخصــــص أعضــــاءها وأعوانهــــا لــــنقص الكفــــاءات فيهــــا 

لجديـد الـذي نـص فيـه علـى ضـرورة ومحدودية تأطيرها والتي تداركها المشرع في القـانون البلـدي ا

متابعة العضو المنتخب لدورات تكوينية بهدف تنمية سياسـة التسـيير المحلـي لديـه ولكـن الإقتـراح 

هنا قائم في ضرورة تنفيذ هذه النصوص التي من شأنها النهوض بالتنمية على المستوى المحلـي 

رة اللامركزية بصورة تضمن فيهـا عن الإدالتكوين قناعة لدى السلطة المركزية بضرورة رفع يدها 

  تطبيق أصل مبدأ اللا مركزية لا شكله.
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  الفرع الثاني : كيفية إختيار الهيئة التنفيذية البلدية  

رأســــها رئــــيس االمجلــــس بمــــا أن القــــانون البلــــدي نــــص علــــى وجــــود هيئــــة تنفيذيــــة للمجلــــس ي     
والـــذي يمـــارس ســـلطاته   المتعلـــق بالبلديـــة 10-11مـــن قـــانون  15المـــادة   حســـب الشـــعبي البلـــدي

الدولــة فهــذه المــادة أكــدت علــى  مبــدأ اختيــار رئــيس باســم الجماعــة الإقليميــة التــي يمثلهــا وباســم 
المجلس الشـعبي البلـدي بالإضـافة الـى انتخابـه وذلـك تجسـيدا لمبـادئ الديمقراطيـة واحترامـا لإرادة 

لـــرئيس التطـــرق فيفتـــرض بنـــا النـــاخبين والأحـــزاب السياســـية التـــي تعبـــر عـــن إرادة الشـــعب ولهـــذا  
ف فــــي شــــروط الترشــــح أو الإختيــــار بــــين الــــرئيس و الهيئــــة و الأعضــــاء إلا أنــــه لا يوجــــد إخــــتلا

  .سنتطرق لها لاحقاوهي الإختيار والتي الأعضاء إلا من نقطة واحدة تعتبر الفيصل بينهم 

  كيفية إختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي  أولا :

 الموضـوعية والشـكلية بإعتبار الرئيس منتخب مـن طـرف الشـعب،فإنه يخضـع لـنفس الشـروط    
وقــد تنــاول القــانون البلــدي الجديــد كيفيــة  ثــل بــاقي الأعضــاء المترشــحين لعضــوية المجلــسمثلــه م


	���� إختياره من بين القائمة الحائزة على أغلبية الأصوات وبالتالي أغلبية المقاعد فـي المجلـس ،

�م   ا����
��� ����ك ������� ����وط ���� ا��������
ا��,��+ل  �97/07&�����ن ا$����
���ت ا�"���در 

�
� ا�&���ن وا����- ��04/01. )1(  

  وهذه الشروط هي : وعلينا توضيحها قبل التطرق لطريقة إختياره من بين الأعضاء

  :شروط ترشحه) 1

سـنة كاملـة يـوم  25إن السن الواجب توفرها في المترشح لعضوية المجلـس هـي شرط السن: -أ 

  الإقتراع.

  ى التزامه أو أعفي منها.سواء كان قد أدشرط تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية:-ب 

  وهي توفر الشروط المنصوص عليها صراحة في التشريع : -ج

 .أو تكون ذو جنسية جزائرية/ان يكون �

 .تتمتع بالحقوق الوطنية (المدنية والسياسية)/ان يتمتع �

 

                                                 

 .16الجزائر ، صعين مليلة، ،2011دار الهدى  . البلدية في التشريع الجزائريبوعمران عادل ،-1
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 .)1(عدم القابلية للإنتخابعدم وجود المترشح في حالة من حالات  �

 )2(ت عدم الأهلية للإنتخابعدم الوجود المترشح في حالة من حالا �

  فهي: للشروط الشكليةأما بالنسبة 
يجــب أن يقــدم المترشــح ملــف ترشــحه للإنتخابــات البلديــة ضــمن قائمــة إنتخابيــة تتضــمن عــدد -)أ

يســـاوي عـــدد المقاعـــد المطلـــوب شـــغلها وعـــدد مـــن المســـتخلفين لا يقـــل عـــن نصـــف عـــدد المقاعـــد 
  .المطلوب شغلها

  رشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة إنتخابية.لا يمكن لأي شخص أن يت-)ب
عدم التسجيل في نفس قائمة الترشح لأكثـر مـن مترشـحين إثنـين ينتميـان لـنفس العائلـة سـواء -ج)

  بالقرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية.
  ) تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي :2 

يومــا  15بــين لتنصــيب المجلــس البلــدي خــلال يســتدعي الــوالي المنتخ فإنــه 64حســب المــادة    
،ثم يعلــن رئيســا للمجلــس الشــعبي البلــدي متصــدر القائمــة التــي تخابــاتالتــي تلــي إعــلان نتــائج الإن

تحصــلت علــى أغلبيــة أصــوات النــاخبين.وفي حالــة تســاوي الأصــوات ،يعلــن رئيســا المترشــحة أو 
ونلاحـظ  المتعلق بالبلدية 10-11نمن قانو  64المادة   ما نصت عليههذا  المترشح الأصغر سنا

ودعـــم تمثيـــل المـــرأة حـــين ذكرهـــا فـــي نـــص مـــنح الأولويـــة لعنصـــر الشـــباب جســـد هنـــا أن المشـــرع 
  المادة.

ويتم تنصـيب رئـيس المجلـس بمقـر البلديـة أثنـاء جلسـة علنيـة يرأسـها الـوالي أو ممثلـه وهـذا خـلال 
مــن  67ذا مــا نصــت عليــه المــادة التــي تلــي إعــلان نتــائج الإنتخابــات وهــيومــا علــى الأكثــر  15

إلــــى أنــــه يســــتلم المنتخــــب الجديــــد محضــــر مــــن الــــرئيس  68القــــانون البلــــدي،كما أشــــارت المــــادة 
  أيام التي تلي تنصيبه وترسل نسخة إلى الوالي. 8المنتهي عهدته خلال 

 وهنــا يعتبــر المنتخــب رئيســا للمجلــس بحيــث يمــارس ســلطاته بإســم الجماعــة الإقليميــة التــي يمثلهــا
الفقــرة الأولــى  72بموجــب المــادة  وبإســم الدولــة،وبجب عليــه التفــرغ بصــفة دائمــة لممارســة عهدتــه

  .من القانون البلدي 

                                                 
  .01-04المتعلق بلإنتخابات المعدل والمتمم بالقانون  07-97من القانون  98أنظر المادة  -  1
  .نفس المرجع من 07المادة  -2
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  كيفية إختيار أعضاء الهيئة التنفيذية البلديةثانيا : 

تنصـــيب رئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي يقـــوم هـــو الأخـــر بإعتبـــاره رئـــيس الهيئـــة التنفيذيـــة بعـــد   
إختيار نواب له كأعضـاء للهيئـة التنفيذيـة مـن بـين من القانون البلدي ب 15دة سب الماللمجلس ح

تباعـا حسـب عـدد المقاعـد فـي كـل مجلـس أعضاء المجلس الشعبي البلدي والـذين يتـراوح عـددهم 
 :كالآتي المتعلق بالبلدية 10-11من قانون  69في المادة  والمبينة

 �&�A+ 9إ�?  7ا���<�ن �=  ا�74+ي ;,879��:4 ا�ا �747+�6ت ذات 
�����4) 2نائبان ( -

  ا.�&,��+ ���11=  ا���<���ن ا���74+ي ��8��79 ا�;��,4:ا ���747+�6ت ذات 
�������4 ) نــواب3ثلاثــة ( -

 �&,���+ا. ����15=  ا���<����ن ا����74+ي ��8���79 ا�;���,4:ا ����747+�6ت ذات 
��������4) نـــواب 4أربعـــة (-

  مقعدا. 23 �= ��<�نا� ا�74+ي ��879 ا�;,4:ا �747+�6ت ذات 
�����4) نواب 5خمسة (-
  مقعدا. 33من  ا���<�ن ا�74+ي ��879 ا�;,4:ا �747+�6ت ذات 
�����4) نواب 6ستة (-

يومـا علـى الأكثـر  15ى المجلس الشعبي البلـدي خـلال وبعد أن يختار الرئيس نوابه يعرضهم عل
مـن  70ليـه المـادة التي تلي تنصيبه للمصادقة عليها بالأغلبيـة المطلقـة وهـذا حسـب مـا نصـت ع

  .القانون البلدي
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  المطلب الثاني                              

  الهيئات التنفيذية الولائية                         

علـــى غـــرار المجلـــس الشـــعبي البلـــدي تتشـــكل الهيئـــة التنفيذيـــة للمجلـــس الـــولائي بهـــدف تنفيـــذ     
ش.و تنفيـــذ المـــداولات م."رع أوكـــل مهـــام وبعكـــس المجلـــس البلـــدي فـــإن المشـــمـــداولات المجلـــس .

ن هذا الباب" وهذا بحسـب المـادة للوالي وممارسة السلطات المحددة في الفصلين الأول والثاني م
ـــانون الجديـــد 102 ـــة 12/07مـــن ق ـــق بالولاي ـــق  المتعل بســـلطات وإذا علمنـــا أن الفصـــل الأول يتعل

هـا المـواد علـى إعتبـاره هيئـة تنفيذيـة منـذ الوالي بصفته ممثلا للولاية وأن معظم الصلاحيات تتناول
 ســهره وحرصــه علــى المــداولات وتنفيــذها وصــولا لإلزامــه بــإعلام المجلــس بكــل مــا يخــص الولايــة

علــى رأس الجهــاز  والفصــل الثــاني يتعلــق بوصــفه ممــثلا للدولــة، اتضــح لنــا علــى الفــور أن الــوالي
ـــه مهـــام تنفيـــذ عـــن مـــداولات القـــرارات التـــي تســـفر  التنفيـــذي للولايـــة والتـــي بصـــفته هـــذه أســـندت ل

.ومن الطبيعــي أن يكــون الــوالي وهــو والــذي يمثــل حكومــة مصــغرة علــى المجلــس الشــعبي الــولائي
لـذلك فــإن الــوالي )1(شــارية،مسـتوى الولايــة أن يسـاعده مــا يشـبه جهــاز حكـومي اقليمــي وهيئـات است

  ستشاري.ر إوأخيستعين في المهام الكثيرة الموكلة إليه بجهاز إداري تنفيذي 
والجهاز الإداري المساعد في عملية التنفيـذ مكـون مـن مـديرو المصـالح والمـديريات علـى مسـتوى 

وهـــم أعضـــاء دائمـــين فـــي مجلـــس الولايـــة ويشـــارك رؤســـاء الـــدوائر مشـــاركة استشـــارية فـــي  الولايـــة
  .)2(أشغال مجلس الولاية

 15دورات عاديـة مـدة كـل دورة  4 فـإن المجلـس يعقـد من قانون الولاية الجديـد 14حسب المادة و 
  يوما،ويحضر الوالي دورات المجلس وفي حالة حصول مانع ينوب عنه ممثله.

ســـنتطرق الــوالي هــي الأصـــل فــي المجلــس التنفيــذي بصـــفته رئيســا لــه ولهــذا  وتعتبــر صــلاحيات
  .الولائي رئيس المجلس التنفيذيللدراسة الوضع القانوني 

  
  

                                                 

 .1989المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،.ية الجزائريةالهيئات الإستشارية في الإدارة المحلأحمد بوضياف ،-1
  .87، ص 2006دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، طفي التنظيم الإداري الجزائري. والي الولايةعلاء الدين عشي، - 2
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  للوالي الفرع الأول :التعريف القانوني 

كثيـــرة وتنـــاول المشـــرع مهـــام هـــذا إن منصـــب الـــوالي منصـــب جـــد متميـــز ويتمتـــع بصـــلاحيات    
المنصــب فــي كثيــر مــن المــواد فــي قــانون الولايــة الجديــد وكــذا مــا كتبــه الفقهــاء بشــأنه وســنعرض 

  .يالتعريف القانوني أولا لنمر فيما بعد لتعريف الفقه

  أولا : التعريف القانوني 

ا لمنصـب الـوالي محـدد االقانونية والتنظيمة إلا أنها لم تضع تعريف كثرت النصوص بالرغم من   
بـأن الـوالي  09-90 مـن قـانون 92نهـا تخلـو خلـو تـام مـن الإشـارة إليـه ففـي ولكن هـذا لا يعنـي أ

   "ممثل الدولة ومندوب الحكومة على مستوى الولاية"
لــوالي ممثــل الدولــة علــى مســتوى الولايــة ، "ا 110مــن نــص المـادة  فــي القــانون الجديــدومـا يقابلهــا 

  وهو مفوض الحكومة".
حيـث وصـفة الـوالي بأنـه  )1(230-90من المرسـوم التنفيـذي  4وهذا أيضا ما نصت عليه المادة 

قد أضاف صفة جديدة للـوالي وهـي  )2(215-94ممثل الحكومة والدولة،إلا أن المرسوم التنفيذي 
  حكومة.المؤتمن على سلطة الدولة ومندوب ال

وتجـدر الإشــارة أنـه ولــو كــان فـي الظــاهر أن هــذه مجـرد صــفات لمنصــب الـوالي إلا أنهــا مــأخوذة 
صــلاحيات وإختصاصــات الممنوحــة قانونــا لهــذا المنصــب وبنــاءا عليهــا يكــون تعريــف  صــلب مــن

  هذا المنصب ذو الإزدواجية الوظيفية.
، فقــد بــالوالي و مركــزه الحســاسر المنــوط داري وسياســي ونظــرا لأهميــة الــدو والــوالي ذو منصــب إ

���: ��E F����6: �8��79 ا����زراء 
����ءا ��7A?  تأكــد اختصــاص رئــيس الجمهوريــة بتعيــين الــولاة�Gم ر������


 �	7Hطبقـا ،1996بموجب النص عليه صراحة في صلب الدستور المعدل سنة  �&��6 �= وز�6 ا�+ا
ســوم لــم تحــدد طبيعتــه فــي الــولاة بموجــب مر  .وترك تحديــد القــانون الأساســي لســلكمنــه 78للمــادة 
  من القانون الولائي الحالي. 123المادة 

  
                                                 

صب القانون الأساسي الخاص بالمناالذي يحدد أحكام ،1990جويلية  28المؤرخ في  ،230-90المرسوم التنفيذي -  1

  .31،الجريدة الرسميةوالوظائف العليا في الإدارة المحلية
،الجريدة أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها،الذي يحدد 1990جويلية  23،المؤرخ في 215-94المرسوم التنفيذي -2

  ،48الرسمية 
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 ثانيا: التعريف الفقهي  

صــعوبة التحصــل علــى هــذا الجــزء إلا أنــه يمكــن القــول أن التعريفــات الفقهيــة لمنصــب  رغــم    
الـــوالي تقريبـــا متشـــابهة وهـــذا راجـــع لإســـتوحاءها جميعـــا مـــن نفـــس النصـــوص القانونيـــة وكـــل مـــا 

نتهاء مهام الوالي دون الخـوض كثيـرا فـي ال هو التركيز على كيفية تعيين وإ ا المجينصب في هذ
  طبيعة هذا المنصب المزدوجة أو حتى إعطاء تعريف جامع مانع له.

"الوالي جهاز لعدم التركيز الإداري وهـو  ناصر لبادومن بعض التعاريف تعريف الأستاذ الدكتور 
فــي المنصــب بصــفته ســلطة إداريــة وســلطة سياســية فــي إزدواج الســلطة مــن جهتــين إزدواج يمثــل 

نفــس الوقــت.ومن جهـــة ممثــل الدولــة ومنـــدوب الحكومــة والممثـــل المباشــر لكــل وزيـــر علــى اقلـــيم 
ولايته،وكممثل للولاية والقائد الإداري الأعلى بها وبالتالي هو حلقة الإتصـال بـين الولايـة والسـلطة 

  .)1(المركزية"

  يار الهيئة التنفيذية الولائيةكيفية إخت : الفرع الثاني
  : شروط تعيينه او انتهاء المهامفيما يخص     

  أولا: شروط تعيينه   

ـــه     ـــى فإن ـــا-لا يوجـــد بالنســـبة للأول ـــين و يحـــدد الشـــروط الموضـــوعية و  –حالي نـــص قـــانوني يب
ة و المعــــايير التــــي يــــتم بموجبهــــا تعيــــين الــــولاة ذلــــك أن الطبيعــــة المزدوجــــة لمهمــــة الــــوالي (إداريــــ

،إلا أنـه يمكــن جمـع مـا نصــت سياسـة) تجعـل عمليـة وضــع قـانون أساسـي لـه مــن الأمـور المعقـدة
عليــه التنظيمــات والمراســيم لمعرفــة الشــروط العامــة لتــولي منصــب الــوالي وهــي الشــروط الواجــب 

  توفرها في شاغل الوظائف العليا للدولة:

  / الشروط العامة : 1

و مـن  )2(ةالدولة إذا لم يتوفر فيه شروط الكفاءة و النزاه يعين أحد في وظيفة عليا فيلا      
  الشروط:

                                                 
  .149،ص 2001الجزء الأول،الطبعة الثانية،. القانون الإداري التنظيم الإداريناصر لباد، -  1
،الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون 1990يوليو  25المؤرخ في  90/226من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  -2

  وظائف عليا في الدولة و واجباته.
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: لـــم يفـــرق المشـــرع الجزائـــري بالنســـبة للجنســـية المطلوبـــة فـــي شـــغل هـــذه شـــرط الجنســـية �
  الوظائف بين الجنسية الأصلية و المكتسبة وفقا لما هو مقرر في قانون الجنسية.

هـذا الشـرط أن يكـون الفـرد متمتعـا فحـوى :و الخلق الحسـنشرط التمتع بالحقوق الوطنيـةو  �
بكافــة حقوقــه السياســية و المدنيــة، و لــم يصــدر عليــه أي حكــم جزائــي يســلب منــه إحــدى 

 .)1(هذه الحقوق

: يشــترط فــي المترشــح للوظيفــة العامــة أن يكــون بالغــا مــن  شــرط الســن و اللياقــة البدنيــة �
دد المشــرع الجزائـــري ســن الرشــد علــى الأقــل ، و بالنســبة للوظـــائف السياســية فإنــه لــم يحــ

لى شـروط الصـحة الحد الأدنى و لا الحد الأقصى للتعيين في وظيفة الوالي ، بالإضافة إ
و معنــى ذلــك أن يكــون المترشــح للوظيفــة العامــة خاليــا مــن كافــة العيــوب و اللياقـة البدنيــة.

مــن و أن يكــون متمتعــا بــالقوة العقليــة حتــى يــتمكن دنيــة كالإعاقــة الحركيــة أو الحســية،الب
 )2(بكافة واجباته المهني مالقيا

  / الشروط الخاصة:2
و التـي  90/226مـن المرسـوم التنفيـذ  21المـادة  تهـاتتمثل هذه الشـروط فـي تلـك التـي أدرج   

  تتمثل في:
ــوين الإداري �   21المــادة نــص :لقــد اشــترط المشــرع الجزائــري فــي المســتوى العلمــي و التك

يــا ة بمـا فيهــا وظيفــة الــوالي شـرط اثبــات تكوينــا عالأنـه يعــين فــي الوظـائف العليــا فــي الدولــ
  أو مستوى من التأهيل مساويا له .على الأقل شهادة علمية جامعية،

بالممارســة شــرطا يتعلــق الجزائــري لقــد أضــاف المشــرع :الخبــرة المهنيــة فــي مجــال الإدارة �
ـــى  ســـنوات 5و تقـــدر هـــذه الخبـــرة بمـــدة رات العموميـــة،الإداالســـابقة فـــي المؤسســـة أو  عل

مـن المرسـوم  13و قد تم تكريس هذا الشرط بالنسبة لمنصب الوالي بموجب المـادة الأقل،
 .90/230التنفيذي 

  
  

                                                 
  .24مرجع سابق، ص .يوالي الولاية في التنظيم الإداري الجزائر علاء الدين عشي، -  1
  .24علاء الدين عشي،نفس المرجع ، ص  -2
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  .إنهاء مهام الوالي  ثانيا :

بالنسبة لانتهاء مهام الوالي فهـي تـتم طبقـا لقاعـدة تـوازي الأشـكال ، بموجـب مرسـوم رئاسـي و    
  .(1)بالإجراءات نفسها المتبعة لدى تعيينه

  :/ إنهاء المهام1
شــكال يــتم إنهــاء مهــام الــولاة مــن قبــل رئــيس الجمهوريــة بموجــب مرســوم رئاســي يحمــل نفــس الإ  

  .ون تسبيب أو تبرير لإنهاء المهامو تكون هذه المراسيم غالبا دالتي تكون في مرسوم التعيين،
  / الاستقالة: 2

و تقــدم ،(2)غبتــه فــي ذلــك تعتبــر حــق طبيعــي للعضــو لا يــرد عليــه أي قيــد ســوى مجــرد إعــلان ر 
مرسـوم رئاسـي بنهـي و تكون هذه الاسـتقالة مرتبطـة بي لها صلاحية التعيين،الاستقالة للسلطة الت

  .المهام لطالبها
  فـــــاة :/ الو 3

، فالعلاقـــة الوظيفيـــة التـــي كانـــت قائمـــة  و هـــو ســـبب طبيعـــي لإنهـــاء مهـــام أي شـــاغل لوظيفـــة
  تنتهي بمجرد وفاة صاحبها.

  : لمهام بسبب إلغاء المنصبإنهاء ا/ 4
:" إذا ألغيت الوظيفـة العليـا التـي بعبارة 90/226ن المرسوم التنفيذي م 31نصت عليه المادة  

ثــم فإنــه يحــتفظ بمرتبــه مــدة ســنة و ألغــي الهيكــل الــذي كــان يعمــل فيه،كانــت يشــغلها أحــد العمــال أ
هــام الإطــار الــدائم فــي و يــنجم عــن إلغــاء الهيكــل إنهــاء ميوضــع بعــدها فــي حالــة عطلــة خاصــة،

و نأخذ على سبيل المثال علـى هـذه الحالـة الإلغـاء الضـمني لمرتبطة بهذا الهيكل،الوظيفة العليا ا
  .التنظيم الإقليمي لولاية الجزائرالمتعلق ب 97/14لمنصب والي ولاية الجزائر بعد صدور الأمر 

تميــزه بعــدم وجــود نظــام و خلاصــة ممــا ســبق فــإن هــذا المنصــب كونــه مــن المناصــب العليــا هــو  
ر بـــه مجلـــس الدولـــة و هـــو مـــا أقـــة إنهـــاء المهـــام علـــى غـــرار التعيـــين،قـــانوني خـــاص بحكـــم كيفيـــ

بـإقراره بانعـدام الضـمانات المتعلقـة بالقـانون الأساسـي  11/06/2001 صـادر فـيالجزائري بقـرار 

                                                 

  .125ص ،2002دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة،الجزائر،. الجزائرية المحلية الإدارة قانون  محمد الصغير بعلي، -1
  .30جامعة القاهرة،كلية الحقوق،دون طبعة،ص .إسقاط عضوية أعضاء المجالس الشعبية المحليةعبد العليم عبد المجيد،-2
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ء بمبـادرة السـلطة للوظيفة العمومية مما جعل التوقيف و إنهاء المهام في هذه الوظائف يأتي سوا
  .)1(أو بطلب من المعنيالتي تملك التعيين 

 123قـد تـدارك هـذا الـنقص ونـص فـي مادتـه  07-12وتجدر الإشارة أن القـانون الـولائي الجديـد 
بموجـــب مرســـوم،فيما تبقـــى طبيعـــة المرســـوم غيـــر علـــى أنـــه يحـــدد القـــانون الأساســـي لســـلك الـــولاة 

  محددة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   المبحث الثاني                              

                                                 
  .25مرجع سابق ،ص.يلتنظيم الإداري الجزائر ، والي الولاية في اعلاء الدين عشي -  1
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  صلاحيات الهيئات التنفيذية المحلية                     

عجلــــة  دفـــع فــــي كبيـــر دورالمنتخبــــة  المحليـــة للجماعــــات للهيئـــات التنفيذيــــة المحليـــة نإ        
 تحقيــــق أجــــل مــــن هــــذا و القــــانون لهــــا خولهــــا واســــعة بصــــلاحيات تتمتــــع المحليــــة،كونها التنميــــة

مـن خـلال البـدأ  الكلـي المسـتوى علـى الدولـة اليهـا تصـبوا التـي قتصـاديةوالإ جتماعيـةالإ هدافالأ
 و المحلــي المســتوى علــى المجتمــع تطلعــات لتكييــف كجهــاز تعتبــر فهــي ،بالمســتوى المحلــي أولا

 فهـي المحليـة للجماعـات القاعديـة الهيئـة هـي البلدية نأ وبما .الكلي المستوى على الدولة برنامج
 بهـا علاقتـه فـي ولىالأ حتكاكالإ نقطة وهي بالدولة المواطن فيه يلتقي الذي ولالأ المكان كلتش
 وأ طــارلإا ،وهــي للمــواطن خــدماتها الدولــة خلالــه مــن تقــدم الــذي الجســر وأ القنــاة هــي كــذلك ،

 و نشـــغالاتهلإ ســـتجابةلإا وتتحقـــق مواطنتـــه عـــن المـــواطن يعبـــر خلالـــه مـــن الـــذي ولالأ المجـــال
 للتعبيـر والثقافيـة جتماعيـةالإ و قتصـاديةالإ المواطنين تطلعات جميع تلتقي ففيها مصالحه حماية
  .الاعتبار بعين ولأخذها عنها

إن الحــديث عــن صــلاحيات الهيئــات التنفيذيــة المحليــة إنمــا فــي حقيقــة الأمــر هــو الحــديث عــن  
  الولاية والبلدية. صلاحيات رؤسائها والذين هم في الأصل أجهزة التنفيذ على مستوى كل من

ذلك لعدم وجود هيئة مستقلة من حيث الصلاحيات إنفصالا تامـا عـن الصـلاحيات الممنوحـة لهـا 
هــي صــلاحيات موازيــة ومكملــة  ها جهــة تنفيذ،فصــلاحيات رئــيس المجلــس الشــعبي البلــديبصــفت

عتبرتــه فلقــد إ لصـلاحياته بصــفتة ممــثلا للبلديـة والتــي تصــب فـي مجملهــا لتنفيــذ مـداولات المجلــس
.كـــذلك نفـــس الحــــال مـــن القـــانون البلـــدي الجديـــد أنـــه رئـــيس الهيئـــة التنفيذيـــة للمجلس 15المـــادة 
حسـب المـادة للهيئة التنفيذية الولائية فللوالي صلاحية السهر على تنفيذ مداولات المجلس  بالنسبة

  مع بعض الإختلافات نظرا لطبيعة المنصب المتميز للوالي. ،102
ـــى العمـــوم فمجمـــل ـــس الشـــعبي الصـــلاحيات ســـواء ا وعل ـــيس المجل لصـــلاحيات التـــي يمارســـها رئ

  أو الوالي تتميز بالإزدواج وسنوضح هذا في المطلبين التاليين. البلدي
  
  
  

   المطلب الأول                             
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  صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي                 

المشــرع الجزائــري ســتقلالية البلديــة قــد عمــل مــن إإيمــان منــه بضــرورة إتمــام الشــق الآخــر  
يفيـــا بتوســـيع مجـــال تـــدخلاتها وبمنحهـــا الحريـــة اللازمـــة جاهـــدا علـــى ضـــمان إســـتقلال البلديـــة وظ

لمباشــرتها،وهذا مــن خــلال توســيع صــلاحيات رئيســها والأصــل أن الصــلاحيات والاختصاصــات 
الاتســـاع بالمعطيـــات السياســـية  الموكلـــة للهيئـــات المحليـــة وخاصـــة البلديـــة تتـــأثر مـــن حيـــث مـــدى

ـــة وقـــانون البلديـــة  ر للوجـــود فـــي خضـــم ظهـــ10-11والاقتصـــادية والاجتماعيـــة الســـائدة فـــي الدول
، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فإنــه لــم يتــأثر ســوى لقتصــادية جذريــة تشــمل الدولــة ككــتغيــرات سياســية وإ 

مــة فيمــا يتعلــق بنطــاق مــن الناحيــة السياســية فــي حــين أبقــى علــى لمســات التشــريعات البلديــة القدي
اختصـــاص البلديـــة،حيث وســـع مـــن مجـــال تـــدخلها منتهجـــا فـــي ذلـــك النظـــام العـــام للاختصـــاص 

البلديــة يجــد أن المشــرع لــم  نالفرنســي المطلــق،إذ أن المســتقرأ لنصــوص قــانو  بوبالضــبط الأســلو 
يعمـــد إلـــى التحديـــد الحصـــري لصـــلاحيات المجـــالس بـــل حـــددها علـــى ســـبيل المثـــال تاركـــا أمـــر 

، كذلك جعل المشرع من رئيس البلديـة رئيسـا للهيئـة التنفيذيـة مفصيل للقوانين الخاصة و التنظيالت
منصـب ذو  وإعتبـر منصـب رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي،للمجلس وممثـل للدولـة والبلديـة أيضـا

مـــن جهـــة أنـــه ممثـــل الســـلطة  إزدواج وظيفـــي ممـــا يؤكـــد تمتعـــه بجملـــة مـــن الصـــلاحيات المتنوعـــة
كجهــة منتخبــة ومــا ينطــوي تحتهــا مــن صــلاحيات بإعتبــاره رئيســا أيضــا للهيئــة التنفيذيــة )1(الشــعبية

ومــن جهــة ثانيــة ممــثلا للدولــة والإدارة المركزية،ولهــذا الغــرض وباعتبــار أن المهــام الموكلــة إليــه 
 عانة بلجان متخصصـة يشـكلها المجلـسلإستأكثر من أن يستطيع توليها بمفرده أجاز له القانون ا

أعضائه كلجان دائمة أو خاصة تنحل بمجرد إنتهاء مهامهـا فـي مجـالات ذكرهـا المشـرع  من بين
ة التنفيذيــة يل الحصر.بلإضــافة إلــى أعضــاء الهيئــعلــى ســب 31نص المــادة بــ القــانون البلــدي فــي

  المشكلة من نواب الذين يختارهم الرئيس.
  .وسنفصل فيما يلي طبيعة هذه الصلاحيات من خلال الفرعين التاليين

  
  

  الفرع الأول :صلاحيات رئيس المجلس كممثل للبلدية 
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نطلاقــا مــن كــون البلديــة شــخص معنــوي عــام فــإن وجــود شــخص يمثلهــا هــو مــن الأثــار التــي إ   
ولــــذا فقــــد عهــــد القــــانون لــــرئيس البلديــــة مهمــــة تمثيلهــــا والتعبيــــر عــــن تترتــــب عنهــــا كونهــــا كذلك،

المعهـــودة بإعتبـــاره رئيســـا للمجلـــس الشـــعبي إرادتهـــا،وتتجلى هـــذه المهـــام مـــن خـــلال الصـــلاحيات 
  .)1(بإعتباره رئيسا للبلدية البلدي والهيئة التنفيذية فيه و

  أولا : رئيسا للمجلس الشعبي البلدي 

يتـــولى رئـــيس المجلـــس تحـــت هـــذا العنـــوان مهمـــة رئيســـية تتفـــرع تحتهـــا عـــدة مهـــام وهـــي رئاســـة   
القائمـة الحـائزة علـى أكبـر عـدد مـن المقاعـد المجلس الشعبي البلدي بعد إختياره من بين أعضـاء 

  في المجلس.وبهذه الصفة فهو يتولى :
ـــة التنفيذيـــة-1  ـــس بالتشـــاور مـــع الهيئ ـــاريخ وجـــدول أعمـــال دورات المجل بموجـــب  يقـــوم بتحديـــد ت

  ثم  المتعلق بالبلدية 10-11من القانون  20لمادة امانصت عليه 
            ســـتدعاءات مكتوبـــة لمقـــربلـــدي عـــن طريـــق إء المجلـــس الشـــعبي الأ/ توجيـــه الـــدعوى لأعضـــا   

كما يمكــن ســتلام،يخ إفتتــاح الــدورة مقابــل وصــل إقــل مــن تــار ايــام كاملــة علــى الأ 10ســكناهم قبــل 
 21وحســب المــادة لا يقــل عــن يــوم واحــد كامل.على أفــي حالــة الإســتعجال، جــلتخفــيض هــذا الأ

وإذا  ابير اللازمـة لتسـلييم الاسـتدعاءات.ذ رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي التـدفي هذه الحالة يتخف
تعتبر كتمــال النصــاب القــانوني،ول لعــدم إســتدعاء الألبلــدي بعــد الإيجتمــع المجلــس الشــعبي الــم 

ة مهمــا صــحيحقل،كاملــة علــى الأ 05ســتدعاء الثــاني بفــارق خمســة أيــامالمــداولات المتخــذة بعــد الإ
  .من قانون البلدية 23حسب المادة   لحاضرينكان عدد الأعضاء ا

جتمـاع المجلـس الشـعبي البلـدي فـي دورة غيـر عاديـة كلمـا ب/ بإمكان رئيس المجلس أن يطلب إ
اقتضـــت شـــؤون البلديـــة مـــع العلـــم أن ثلـــث الأعضـــاء المجلـــس أو الـــوالي بإمكانهمـــا القيـــام بـــنفس 

    ء.الإجرا
ان رئـــيس المجلـــس طـــرد كـــل شـــخص غيـــر ج/ المحافظــة علـــى النظـــام فـــي الجلســـات حيـــث بإمكـــ

و تعـين كاتـب من القانون البلدي  27حسب المادة ه ر وذلك بعد إنذا تمنتخب يخل بسير المداولا
 للجلسات. 

  التنفيذية :هيئة رئيس للك صلاحياته ثانيا:  

                                                 
  .43،ص 1982طبوعات الجامعية،الجزائر،ديوان الم .الإدارة المحلية المقارنةحسين مصطفى حسين، -1




            ا	��� ا�ول                                               �� ا	���� ا	������ 	����ت ا	���

 
 

22 
 

  فرئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بالسهر على تنفيذ مداولات المجلس المصادق عليها،-
طــلاع المجلــس علــى مــدى تنفيــذ المــداولات علــى أرض الواقــع وهــذا فــي تقريــر مفصــل وعليــه إ-

  .80كما جاء في نص المادة  حول الوضعية العامة للبلدية

  : صلاحيات رئيس المجلس بإعتباره رئيسا للبلدية ثالثا

فـــي هـــذا المجـــال رئـــيس البلديـــة ذو صـــلاحيات واســـعة حـــددتها الفقـــرة الأولـــى مـــن الفـــرع الثـــاني   
  في قانون البلدية الجديد تتلخص أساسا في : 84إلى  77للفصل الثاني في المواد من 

  :   تمثيل البلدية -1

ولقد جـــاء فـــي قـــانون يمثـــل الـــرئيس البلديـــة فـــي جميـــع المراســـم التشـــريفية والتظـــاهرات الرســـمية،  
ونا،كمـا عهـد لـه المشـاركة فيهـا حسـب إلتزماتـه المحـددة قانأنـه ينبغـي عليـه  78في المادة  البلدية

  .  القانون بتمثيل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية
ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل التصرفات القانونيـة بإسـم ولحسـاب البلديـة والتـي تتعلـق 

 يتـرأس اللجنـة البلديـة للصـفقاتويقـوم رئـيس المجلـس  ومراقبة تنفيذها و بإبرام الصفقات العمومية
.ويتخـذ رئـيس المجلـس البلديـة كـل القـرارات الموقفـة  من قـانون البلديـة 191/1ا حسب المادة وهذ

  . 82/5 تطبيقا للمادة  للتقادم والإسقاط
عبي البلـــدي شـــكمـــا يســـهر الـــرئيس علـــى المحافظـــة علـــى الأرشـــيف بحيـــث يلـــزم رئـــيس المجلـــس ال

  .142بموجب المادة  أهمية خاصةزمة بالنسبة للوثائق التي تكتسي بإتخاذ كافة الإجراءات اللا

  .)1(لبناء ورخصة التجزئة ورخصة الهدمرئيس المجلس الشعبي البلدي تسليم رخصة اويتولى 
فـي البلديـة فهـو يتـولى الإشـراف وبصفته الرئيس الإداري الأعلـى  ار توليه المهام الإداريةوفي إط

  . )2(في البلديةوتسيير مستخدمي البلدية ويتولى بذلك الإشراف السلمي على موظ
رض مصالح رئيس اعندما تتعأما قضائيا فهو ممثل البلدية أمام مختلف الجهات القضائية،إلا 

أو أصوله أو  ،بإسمه الشخصي أو إسم الزوجةالمجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية
ت المجتمع تح يعين المجلس الشعبي البلديفروعه إلى الدرجة الرابعة أو حتى بصفته وكيلا،

                                                 
  ..بالتهيئة والتعمير، المتعلق 1990ديسمبر  1المؤرخ في  29- 90من القانون  68 و 65أنظر المادتين -  1

  .35،ص2009جسور للنشر والتوزيع،الجزائر،.الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف، - -2
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 عند ل البلدية سواء أمام القضاء أوأحد أعضائه لتمثيرئاسة منتخب أخر غير رئيس المجلس،
  المتعلق بالبلدية. 10- 11من قانون  84المادة حسب  إبرام العقود

  :الإشراف على أموال البلدية والمحافظة عليها -2

بموجــب  يتمتــع رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي بإختصــاص أصــيل بســلطة الآمــر بالصــرف   
حسـب المـادة  ومتابعـة تطـور ماليـة البلديـةوهو المسـؤول عـن إدارة مـداخيل البلديـة ، 81المادة 

القـــانون منظـــور جديـــد مـــن شـــأنه أن يعـــزز مبـــدأ حريـــة المجـــالس المحليـــة  أعطـــىبحيـــث  82
للبلديات ومنح حق التصرف في ميزانيـات  التي يمكنها توفير مداخيل ذاتية البلدية في المبادرة

ططــات التنميــة المحليــة بالإضــافة إلــى تعزيــز دورهــا فــي إختيــارات التنمويــة المحليــة مــن ومخ
  .  خلال إمتياز موافقتها بشأن بعض المشاريع التي تقام على إقليم البلديات

وبعــدها  180كمــا جــاء فــي المــادة  تقــديم حســابات الســنة الماليــة الســابقة للمجلــس ولهــذا يتــولى
وهـو  بعـد أن يعـده الأمـين االعـام للبلديـة المجلـس للمصـادقة عليـه مشروع الميزانية أمـاميعرض 

ـــه فـــي المـــادة   الـــذي عهـــد 08-90وهـــذا خلافـــا لمـــا عرفـــه قـــانون  202إختصـــاص ممنـــوح ل
كما يقوم في إطار إشرافه على أمـوال البلديـة  إختصاص إعداد الميزنية لرئيس المجلس نفسه،

تحصـيل لغـرض تحصـيل مـداخيل  سندات بتحصيل إيرادات البلدية عن طريق حولات ويصدر
البلديـة،وفي هــذا الشــأن لــه مهمــة المحافظــة علــى أمــوال البلديــة العقاريــة والمنقولــة وهــذا بإتخــاذ 

  جميع الإجراءات الكفيلة بذلك.
ويتمتــع رئــيس المجلــس بســلطة إبــرام العقــود لفائــدة االبلديــة وبإســمها لإقتنــاء الأمــلاك العقاريــة 

  ممارسة الحقوق على الأملاك. والمنقولة بما في ذلك 

  

  

  

  

  الفرع الثاني

  صلاحيات رئيس المجلس كسلطة لعدم التركيز
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وبهــذه الصــفة يكلــف علـــى يمثــل رئــيس المجلــس الشــعبي البلـــدي الدولــة علــى مســتوى البلديـــة    
،فــرئيس المجلــس الشــعبي )1(الخصــوص بالســهر وإحتــرام وتطبيــق التشــريع والتنظــيم المعمــول بهمــا

  تع بصلاحيات شتى واردة في العديد من النصوص القانونية غير قانون البلدية.البلدي يتم
ولإشارة فإنه وبإستثناء اختصاص الحالة المدنية والعمليـات المتعلـة بالتصـديق علـى الوثـائق فـإن  

اختصاصـــات رئـــيس المجلـــس بوصـــفه ممثـــل للدولـــة هـــي إختصاصـــات حصـــرية يمارســـها لوحـــده 
  )2(ابهبعيدا عن أية مشاركة من نو 

بالإضـافة إلـى جملـة  95إلـى  85ولقد أسندت إختصاصاته بموجـب قـانون البلديـة فـي مـواده مـن 
ــــا جميــــع القطاعاتمــــن القــــواني ــــة المدنيــــة ن التــــي تمــــس تقريب ،كصــــلاحياته بصــــفته ضــــابط للحال

وكضـابط للشـرطة القضائية،إضـافة إلـى الضـبط الإداري لاسـيما فـي مجـال البنـاء والتعمير،ونشـر 
ات داخــل إقلــيم البلديــة إلــى جانــب حقــه فـي إتخــاذ بعــض الإجــراءات والتــدابير التــي تــدخل التنظيمـ

  الآتي:سنعرضها كفي إطار ممارسة مهامه محليا،والتي 

  أولا :صلاحياته كضابط حالة مدنية 

 86لقـــد اعطـــى القـــانون البلـــدي لـــرئيس م ش ب صـــفة ضـــابط الحالـــة المدنيـــة مـــن خـــلال المـــادة 
لقيــام بعــدة صــلاحيات والتــي تــدخل فــي نطــاق الحيــاة المدنيــة للبلديــة والتــي وخولــه بهــذه الصــفة ا
  تتلخص أصلا في :

  إستقبال التصريحات بالولادة والزواج والوفيات .-   
  تدوين كل العقود والأحكام في السجلات الحالة المدنية.-   
  إعداد وتسليم كل العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة سابقا.-   
  ديق على كل توقيع يقوم به أي مواطن أمامهم بموجب تقديم وثيقة هوية.التص-   
  التصديق بالمطابقة على كل نسخة وثيقة بتقديم النسخة الأصلية منها.-   

لـــرئيس  87البلـــدي فـــي المـــادة  وعلــى إعتبـــار أن هـــذه الصـــلاحيات جــد كثيـــرة ولقـــد خـــول القــانون
البلـــديين والمنـــدوبين الخاصـــين وإلـــى كـــل  المجلـــس وتحـــت مســـؤوليته تفـــويض إمضـــاءه للمنـــدوبين

                                                 
  .المتعلق بالبلدية 10- 11من قانون  85المادة -  1
ديوان المطبوعات .م الولاية والبلدية في الجزائرأسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظامسعود شيهوب ،-2

  .95،ص 1986،الجزائر ،الجامعية
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أعمـــالهم فـــي ذلـــك لرقابـــة النائـــب العـــام المخـــتص إقليميـــا وهـــذا كضـــمان موظـــف بلـــدي. ويخضـــع 
  لتطبيق التشريع الساري المفعول.

لإمضــاء االــرئيس بإرســال قــرار التفــويض ب فــي الفقــرة الســابعة مــن نفــس المــادة كمــا الــزم القــانون
  لي والنائب العام المختص إقليميا.لواالبلدية إلى ا لح موظفيلصا

حالة المدنية الذي هو رئيس المجلـس الشـعبي البلـدي و بموجب هذه النصوص يضطلع ضابط ال
 بمهمة حفظ و صيانة سجلات الحالة المدنية وهـو المسـؤول مـدنيا عمـا يلحـق هـذه السـجلات مـن

ن وهـــذا مـــا بينتـــه المادتـــان ذا حمـــل هـــذه المســـؤولية الـــى المتســـببين الحقيقيـــيو ضـــرر إلا إفســـاد أ
  الاولى و الثانية من قانون الحالة المدنية.          

لى عقوبات إدارية و جزائية فـي حالـة إثبـات إهمـال أو تهـاون فضلا عن ذلك يمكن أن يتعرض إ
إضـافة اإلـى إمكانيـة تسـليط عقوبـات جزائيـة إذا إرتكـب أفعـال  )1(مخالف للتنظيمات المعمـول بهـا

   )2(هذه الصفة.مجرمة وهو ب

  صلاحياته كضابط شرطة قضائية : ثانيا 

أقرت لرئيس م.ش.ب هذه الصفة قانونا وفي عدة قوانين وليس فقط قـانون البلديـة وهـذا لأجـل    
ئـــيس المجلـــس الســـيطرة علـــى الجريمـــة ومحاصـــرتها ومكافحتهـــا فـــي نطـــاق البلديـــة حيـــث يتمتـــع ر 

نــــــواع الجــــــرائم دون تحديــــــد أو ية لكــــــل أختصاصــــــات الشــــــرطة القضــــــائالشـــــعبي البلــــــدي بكافــــــة إ
  .)3(تخصيص

الشــرطة مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة التــي أعطــت لــه صــفة الضــابط  15هـذا مــا أقرتــه المــادة  
ـــى  ـــالرجوع إل ـــرئيس الالقضـــائية .وب ـــذي ينســـب ل ـــه أكـــد هـــذا الإختصـــاص ال ـــدي نجـــد أن ـــانون البل ق

،إلا أن هــذه المهــام لــم 92حســب المــادة  ابيــةدي بمجــرد بدايــة عهدتــه الإنتخالمجلــس الشــعبي البلــ
تحــدد تاركــة ذلــك لقــانون الإجــراءات الجزائيــة الــذي خــول لــه القيــام بالبحــث والتحــري عــن الجريمــة 

محاضـر بـذلك والعمـل علـى الحفـاظ علـى معـالم الجريمـة  وتتبع المجرمين والقبض عليهم وتحرير

                                                 
  المتمم والمعدل . قانون العقوبات،المتضمن 10/11/2005المؤرخ في  04/15من قانون  214/4المادة -- 1
  . من نفس المرجع 25أنظر المادة -2
 . 19،ص2004دار هومة،الجزائر،.ة القضائيةرؤساء المجالس الشعبية البلدية ضباط للشرطكمال دموم ، 3-
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.وغيرهـــا مـــن المهـــام المنصـــوص ...)1(ةوالأدلـــة قبـــل إختفائهـــا وإتلافهـــا وتقـــديمها لوكيـــل الجمهوريـــ
  عليها.

  : ثالثا :صلاحياته كضابط إداري

أصــبح الضــبط الإداري نشــاطا قوميــا يمارســه رئــيس  1990منــذ صــدور القــانون البلــدي لســنة    
البلديــة بوصــفه ممــثلا للدولــة ويمكــن تحديــد معنــى الضــبط الإداري فــي هــذه الإختصاصــات علــى 

  )2(ولة قانونا للأشخاص المخولين بتنفيذ الأنظمة وحفظ النظام العامأنه التدخلات الإدارية المخ

هــذا  يتضــمنهوقائي.ولقــد أســندت مهــام المحافظــة علــى الضــبط الإداري بمــا وهــو بالأصــل عمــل 
حديثة لرئيس المجلس الشعبي البلدي بكل ما يحتويـه مـن العمـل المصطلح من عناصر أساسية و 
  على حماية النظام بما في ذلك :

  لسهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية.ا-
  .)3(السهر على حسن تنفيذ التدابير الإحتياطية الوقائية وهذا تحت إشراف الوالي-
كمـــا كلفـــه القـــانون بأخـــذ كافـــة الإحتياطـــات الضـــرورية وكـــل التـــدابير الوقائيـــة لضـــمان ســــلامة  

ـــة الخطـــر الجســـيم يـــأمر بتنفيـــذ  وحمايـــة الأشـــخاص والممتلكـــات فـــي الأمـــاكن العموميـــة،وفي حال
،وإستعمال سلطة التسـخير كـل مـن قـوات الشـرطة )4(ر الأمن وله أن يستعين بالشرطة البلديةتدابي

  أو الدرك المختصة إقليميا.
وتجدر الإشـارة أن رئـيس المجلـس يمـارس هـذه الصـلاحيات بصـفة مسـتقلة عـن المجلـس الشـعبي 

جلس لا يتــداول بــأي شــأن مــن شــؤون الضــبطية التــي البلــدي أي بصــفته ممــثلا للبلديــة وبهــذا فــالم
  يتولاها الرئيس.

وتتجلـــى مظـــاهر الضـــبطية الإداريـــة المحليـــة فـــي مجـــالات عديـــدة تـــم الـــنص عليهـــا فـــي القـــانون 
البلدي،وتتمثل في حفظ النظام العام،السكينة العامـة و الصـحة العموميـة والنظافـة وحمايـة التـراث 

  وضبطية االطرقات.

                                                 
  .131صالجزائر،  2010،م الإداري ،دار الهدى ،عين مليلة،الجزء الأول التنظي مدخل القانون الإداريين عشي ،علاء االدّ -  1

  .401ص ،1990ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،.محاضرات في المؤسسات الإداريةأحمد محيو،-  2
  .المتعلق بالبلدية 11/10من قانون  88أنظر المادة  -3
          ويحدد مهامه  إنشاء سلك الحرس البلدي،يتضمن 1996أوت  03المؤرخ في  265-96طبقا للمرسوم التنفيذي -4

  .5،ص 47 وتنظيمه،الجريدة الرسمية عدد
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  المطلب الثاني                                 

  صلاحيات الوالي                            
ديد وتطوير الهيئات المحلية بصورة عميقة وشاملة وبعيدة الأبعـاد والمرامـي وخلـق إدارة لتج      

والمسـاهمة بفعاليــة فــي عامـة محليــة وقويـة وفعالــة فـي ترســيخ أسـس الديمقراطيــة المحليـة الشــعبية 
والتنميــة الوطنيــة الشــاملة ،وجــب مراجعــة المنظومــة القانونيــة للولايــة وإثرائهــا اســة الإصــلاحات سي

ــــة  ــــى الســــد الثغــــرات والإخــــتلالات التــــي كشــــفت عنهــــا التجرب ولهــــذا عمــــل المشــــرع الجزائــــري عل
الــذي عمــل المشــرع فيــه علــى  12/07 المتعلــق بالولايــة.وجاء قــانون 09-90والممارســة لقــانون 

  يات القانونية والتنظيمية والفنية لضمان مبادئ تسيير الولاية تسييرا رشيدا.توفير الأل
وبـدءا بصـلاحيات الــوالي الـذي يعتبـر عمــاد الولايـة،كان منطلــق القـانون الجديـد حيــث تـم توضــيح 

  بشكل جلي دور الوالي على المستوى المحلي وصلاحياته مع منحه سلطات إضافية.
مــــادة صــــريحة تحــــدد مهامــــه وصــــلاحياته  25ن الــــوالي ب وفــــي هــــذا الإطــــار فقــــد خــــص القــــانو 

ـــة الولائيـــة  ـــى المجـــالس المنتخب ـــى صـــلاحيات أخـــرى فـــي حـــالات الرقابـــة عل بالتفصيل،إضـــافة إل
  والبلدية.

ونظـــرا لكـــون مركـــز الـــوالي مركـــز مميـــز فـــي التنظـــيم الإداري الجزائـــري جعلـــه يتوســـط المســـتويين 
ـــة،فهو يمثـــل مركـــز  انعكـــس هـــذا علـــى علاقتـــه،)1(المركـــزي والمحلـــي بمختلـــف الأجهـــزة فـــي الدول

  الهيمنة على الحياة الإدارية والسياسية في المستوى المحلي ولائيا وبلديا
أن صــلاحيات الــوالي كثيــرة ومتنوعــة فنجــدها مبعثــرة ومختلفــة مــن بــين النصــوص  وتجــدر الإشــارة

ا ســنتناوله فــي الفــرعين القانونيــة غيــر تلــك التــي نــص عليهــا قــانون الولاية.وســنتعرف عليهــا فــي مــ
التــاليين الــذين نوضــح فيهمــا الصــلاحيات الممنوحــة للــوالي بإعتبــاره أولا ممــثلا لموضــوع دراســتنا 

  ثم كممثل للولاية ،لنختم بتوضيح منصبه كممثل للدولة.وهو كهيئة تنفيذية للمجلس الولائي،

  ي للمجلس الشعبي الولائ كهيئة تنفيذية الفرع الأول : صلاحيات الوالي

إن الوالي وبصـفته علـى رأس الجهـاز التنفيـذي فـي الولايـة أسـندت لـه مهمـة السـهر علـى نشـر    
ووســـيلة التنفيـــذ التـــي يســـتعملها  102بموجـــب المـــادة  مـــداولات المجلـــس الشـــعبي الـــولائي وتنفيـــذها

                                                 
  .33ص ،2001مطبعة قرفي،باتنة،الجزائر،.مبادئ القانون الإداري الجزائري ،قصير فريدة مزياني -1
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،حيــث نصــت علــى أن يصــدر  12/07مــن قــانون الولايــة الجديــد  124الــوالي قــد حــددتها المــادة 
  قرارات من أجل تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي. الوالي

القـانون الـولائي الجديـد علـى أنـه توضـع تحـت سـلطة الـوالي مـن  127المـادة  وقد جاء في نص-
إدارة الولاية التي تتكون من مختلف المصالح غير الممركزة للدولـة،مما يعنـي أن الجهـاز الإداري 

يـــة أو المحليـــة هـــم مـــدراء المصـــالح لتنفيذيـــة ســـواء المركز المســـاعد للـــوالي بصـــفته رئـــيس الهيئـــة ا
  . )1(رجية للدولة تحت ما يسمى بمجلس الولايةاالخ

   أولا : مجلس الولاية 

مجلــس الولايـة بمثابــة نـواة الحكومــة المحليـة التــي تضـم مختلــف المـدراء الــولائيين وتتــولى يعـد     
يـة قـديم المنشـأ يعـود أساسـا مجلس الولالائي.و تنفيذ قرارات الحكومة ومداولات المجلس الشعبي الو 

التـي نـص فيهـا  137والذي أحـدث فيـه بموجـب المـادة  )2(الولايةالمتضمن قانون  38-69للأمر 
مـا عـدا -المصـالح التابعـة لمختلـف الـوزاراتعلى إحداث مجلس تنفيذي ولائـي يتـألف مـن مـديري 

 83-70لوالي وتطبيقا لـه صـدر المرسـوم تحت رئاسة ا  -والخارجية وزارة الدفاع الوطني والعدل
المتعلــق بتنظــيم وتســيير المجلــس التنفيــذي الولائي،وقــد عــدل عــدة مــرات لحــين صــدور دســتور  )3(

ـــــة لســـــنة  1989 ـــــه جـــــاء قـــــانون الولاي ـــــس 1990والـــــذي تأسيســـــا ل ـــــى المجل ـــــم يشـــــر إل ـــــه ل ،إلا أن
وبـالرغم مـن غيـاب النصـوص القانونيـة بقـي  سـيم التـي تلـت هـذا القـانونالتنفيذي،وحتى باقي المرا

العمــل بــه لعــدم وجــود هيئــة أخــرى تتــولى هــذه المهــام وتنســق العمــل بــين الــوالي ورئــيس المجلــس 
  الشعبي الولائي ومديرو المصالح الخارجية على مستوى الولاية .

امــة ل وهيئــات الإدارة العالــذي يحــدد هياكــ 215-94ســنوات جــاء المرســوم  4وفــي ظــل فــراغ دام 
وقـــد نـــص عليـــه تحـــت تســـمية جديـــدة "مجلـــس الولايـــة" مـــع إحتفاظـــه بـــنفس التنظـــيم ونفـــس للولاية،

  .)2(التي كان يمارسها سابقاالصلاحيات 

                                                 
  ،مرجع سابق. 215-94من المرسوم  3المادة  -  1
  ،الملغى.44/69،جريدة الرسمية رقم 23/05/1969المتضمن قانون الولاية ،المؤرخ في  38- 69الأمر -2
،الجريدة الرسمية عدد بتنظيم وتسيير المجلس التنفيذي الولائيالمتعلق ،17/06/1970المؤرخ في  ،83-70المرسوم -3

 .،الملغى53

  .153ناصر لباد ،مرجع سابق،ص  -  2
  ،مرجع سابق. 215-94من المرسوم  22أنظر المادة -2
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،وإذا حصـل لـه مـانع يجتمع مجلس الولاية في دورة عادية مرة واحدة في الأسبوع برئاسـة الـوالي و 
ورة غير عادية بإسـتدعاء مـن الـوالي عنـدما يخلفه الكاتب العام مع إمكانية إجتماع المجلس في د

مجلــس إطــارا تشــاوريا لمصــالح الدولــة علــى الصــعيد المحلــي ل،ويعتبــر ا)1(تتطلــب الوضــعية ذلــك
وإطارا تنسيقيا للأنشطة القطاعية ويسهر على تنفيذ برامج الحكومة فـي إطـار المشـاريع التـي تقـع 

  في تراب الولاية.
نظام الداخلي للمجلس الذي يحدد كيفيات تنظيم مجلـس الولايـة ولوزير الداخلية صلاحية تحديد ال

وعمله،ومن ناحية أخرى المجلس يعتبر بمثابة نواة لحكومة محلية تضم مختلف المـدراء الـولائيين 
  تتولى تنفيذ قرارات الحكومة ومداولات المجلس الولائي.

   صلاحيات الوالي بالمجلسثانيا:  

قــديم عنــد كــل إفتتــاح دورة عاديــة تقريــرا لمجلــس التنفيــذي الــولائي تيتــولى الــوالي بصــفته رئيســا ل   
عـــن مـــدى تنفيـــذ المـــداولات المتخـــذة خـــلال الـــدورات الســـابقة ويطلـــع المجلـــس ســـنويا علـــى نشـــاط 

إعـلام  وبإنتظـام القطاعات غير الممركزة بالولاية،وحتى عند الفترات االفاصـلة بـين الـدورات فعليـه
،إضافة إلى ذلك فالوالي يتـولى تقـديم بيـان ت التي طرحها المنتخبونالمجلس بمدى تنفيذ التوصيا

ســنوي عــن نشــاطات الولايــة للمجلــس الشــعبي الــولائي يتبــع بمناقشــة،ويمكن أن تنــتج عنــه لائحــة 
  ترفع إلى السلطة الوصية.

بــأن يقــدم وبصــفة منتظمــة  )2(ويظهــر جليــا أن المشــرع قــد ألــزم الــوالي مــن خــلال هــذه النصــوص
ــــذ للمجلــــس و  لــــرئيس المجلــــس الشــــعبي الــــولائي المعلومــــات الكافيــــة لــــيس فقــــط فيمــــا يخــــص تنفي

المـداولات،إنما فيمـا يخـص ســير المصـالح العموميـة الموجــودة داخـل تـراب الولايــة وكـل مـا يجــري 
  .داخل الولاية 

  الفرع الثاني : صلاحيته كممثل للولاية

                                                 

  .المتعلق بالولاية 12/07من قانون  104- 102أنظر المواد  -3
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ـــوالي ولـــيس مهمـــة تمثيـــ أســـندتلـــى عكـــس الوضـــع فـــي القـــانون البلدي،ع     لـــرئيس ل الولايـــة لل
ويشـــرف الـــوالي بهـــذه الصـــفة عـــدة وظـــائف مـــن تمثيـــل الولايـــة وإدارة ،)1(المجلـــس الشـــعبي الـــولائي

  وسنوضحها كما يلي:طته الرئاسية على موظفي الولاية.أملاكها أو في ممارسة سل

  أولا: تمثيل الولاية وإدارة أملاكها 

بموجــب المــادة   جميــع أعمــال الحيــاة المدنيــة والإداريــة فــي للــوالي الولايــةيــل مثت أســندت مهــام   
ليــه وللإشــارة فيجــدر بنــا أن ننــوه ويمثلهــا أيضــا أمــام القضــاء ســواءا كــام مــدعيا أو مــدعى ع 105

مــن القــانون الســابق التــي تحــدثت  87مــا نصــت عليــه المــادة  أن القــانون الجديــد للولايــة قــد ألغــىبــ
ممــثلا للولايــة وهــي إذا  هــا رئــيس المجلــس الشــعبي الــولائيالاســتثنائية التــي يكــون فيعــن الحالــة 

  كانت الدولة أو الجماعات المحلية طرفا في النزاع.
رفـع دعـوى لإلغـاء  جلـس الشـعبي الـولائيلـرئيس المالتي كانت تتـيح  54لمشرع المادة كما أدرك ا

يـنص عليهـا ضد قـرار بطـلان أي مداولـة أو رفـض المصـادقة عليهـا مـن قبـل وزيـر الداخليـة ولـم 
  في القانون الجديد.

بإسـم الولايـة الـوالي  105حسـب الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  أما فيما يخص أموال الولايـة، فيـؤدي -
المجلـس الشـعبي  تحت رقابـةالتي تتكون منها ممتلكات الولايـة،إدارة الأملاك والحقوق كل أعمال 

 الولائي.

ـــــدخل ضــــــــمن إطــــــــار الأمــــــــلاك الوطن مــــــــن  24يــــــــة تطبيقــــــــا لــــــــنص المــــــــادة وأمــــــــلاك الولايــــــــة تـــ
  .)3( 90/30من قانون  2والمادة )2(90/25قانون

التـي تتنـاول أمــلاك الولايـة رغـم عجزهــا عـن سـد العديــد  )∗(ولقـد أبقـى المشــرع علـى المـادة الوحيــدة
 مـــن الثغـــرات فـــي القـــانون القـــديم ونـــرى أنـــه كـــان جـــدير بـــه أن يحـــدد الوســـيلة التـــي تـــتم بهـــا إدارة

مــلاك وحــدود صــلاحيات الــوالي فيهــا علــى الأقــل كمــا تــم الــنص عليهــا بالنســـبة وتســيير هــذه الأ

                                                 
  .142مرجع سابق،ص.مدخل القانون الإداريعلاء الدّين عشي، -  1
  .1990، سنة 49الجريدة الرسمية رقم  ريبالتوجيه العقاالمتعلق  18/11/1990المؤرخ في  90/25قانون - - 2
  .1990، سنة 52، الجريدة الرسمية رقم بقانون الأملاك الوطنيةالمتعلق  01/11/1990المؤرخ في  90/30قانون -3
  .المتعلق بالولاية 07-12من قانون  132وهي المادة  ) ∗
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المتضـــمن قـــانون الأمـــلاك  90/30للقـــانون البلـــدي ولقـــد تـــرك المشـــرع بهـــذا الرجـــوع إلـــى قـــانون 
عتبــار أنهــا أمــلاك وطنيــة بالدرجــة طــرق تســيير هــذه الأمــلاك ربمــا علــى إة و فيــيالوطنيــة لمعرفــة ك

  الأولى.
يزانيــة وتحضــيرها وعرضــها علــى فــإن الــوالي يقــوم بإعــداد المشــروع التقنــي للم فــي الشــق الآخــر 

  دق عليه مع موافقة وزير الداخلية.الذي يصوت ويصا المجلس الشعبي الولائي
المخصصـة بالصـرف فـي الولايـة لتجهيـز  المالية للوالي ككل في كونه الآمـر وتتلخص المهام -

 الح تنمية الولاية.للولاية بالنسبة لكل البرامج المقررة لص

 ممارسة السلطة السلمية على موظفي الولاية  ثانيا :

يمـــارس الـــوالي الســـلطة الســـلمية علـــى مســـتخدمي ومـــوظفي الولايـــة ســـواء كـــان تعيـــيهم بمرســـوم 
  )1(لولاية ورئيس ديوان الوالي والمفتش العام.العام ل كاتبالرئاسي مثل منصب 

لمســتخدمي الولايــة لتســيير مصــالحها أو الخبــراء  أو تعييــنهم مــن طــرف الــوالي كمــا هــو الحــال
  )2(المختصين الذين تستعين بهم الولاية بعقود محدودة المدة.

ــ - ذي منحــه للــوالي بموجــب المــادة ولقــد نــص قــانون الولايــة علــى هــذا الاختصــاص الأصــيل ال
 ذلك.الي ويتولى تنشيط وتنسيق ومراقبة التي أقرت بوجود إدارة توضع تحت سلطة الو  127

ـــوالي رئـــيس الإدارة يتـــولى تنســـيق داخلهـــا وفـــي أعمالهـــا  هـــو ومـــا يفهـــم مـــن نـــص المـــادة أن ال
ويخضــع أعضــاءها لرقابــة الــوالي وســلطة الســلمية.وبطبيعة الحــال فــإن ســلطة الــوالي فــي هــذا 
المجــال تتمثــل فـــي التســيير والتأديـــب علــى مـــوظفي البلديــة ويعتبـــر العــين الســـاهرة علــى حســـن 

  )3(لإداري الأمثل للولاية.الأداء والتسيير ا

فــي إقلــيم ولايتــه بكامــل  إداريــاوبالتــالي فــالوالي يتــولى الســلطة الرئاســية بصــفته المــدير الأعلــى 
  مظاهر هذه السلطة من سلطة على شخص المرؤوس وعلى أعماله.

                                                 
  .لقائمة الوظائف العليا في الدولة المحدد،25/07/1990ؤرخ في الم،227-90هم بموجب المرسوم التفيذي ويتم تعيين -1

بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة  ،المتعلق1990مارس  27،المؤرخ في 90/99من مرسوم تنفيذي  1/3لمادة ا2-

  للموظفين الإدارة المركزية والولايات والبلدية.
  .145صمرجع سابق،.مدخل القانون الإداريعشي،  الدّين علاء-3
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: وتتجلــى فــي ســلطة الــرئيس فــي تعيــين المــرؤوس وترقيتــه  ســلطة علــى شــخص المــرؤوس-1
)1(لا للوالي.يتعتبر هذه السلطة اختصاص أصونقله وتأديبه، و 

 

البعض منها يمكن رده إلى سلطة الـرئيس ين فهر خذ هذه السلطة مظوتأ: ��ط� ��� أ�
�ل ا�
رؤوس-2
فــي التوجيــه عــن طريــق الأوامــر والتعليمــات والإرشــادات الشــفهية والكتابيــة أمــا الــبعض الآخــر 

قة علـــى أعمــــالهم أو تعـــديلها أو إلغائهــــا بمــــا فيهـــا مـــن المصــــاد )2(فســـلطة الـــرئيس فــــي الرقابـــة
وإعــدامها بــأثر فــوري فقــط حتــى ولــو كانــت مشــروعة تطبيقــا لمبــدأ الملائمــة وظــروف ومعطيــات 

  العمل الإداري أو سحبها وإنهاء آثارها بأثر رجعي.

  كممثل للدولةصلاحيات الوالي الفرع الثالث: 

بهـــا الــــوالي علـــى المســـتوى المحلــــي بالإضـــافة إلـــى الســـلطات أو الصــــلاحيات التـــي يتمتـــع      
تســاعا إذا مــا كــان ممــثلا كثــر إبوصــفه ممــثلا لهــذه المجموعــة المحليــة فإنــه يتمتــع بصــلاحيات أ

فهو مفـوض مـن قـانون الولايـة، 110وأساس صلاحيات مستمد مـن نـص المـادة  للسلطة المركزية
تلقاهـا مـن الـوزراء ويقـوم الحكومة على مستوى الولاية ويسهر على تنفيذ تعليمات الحكومة التـي ي

بالسـهر الـدائم علــى مراقبـة مصـالح الدولــة المكلفـة بمختلــف النشـاطات وإلـى جانــب تنظـيم سياســة 
  الحكومة والسهر على التطبيق السليم للقانون.

ة لسـلطة ورقابـة الـوالي خضع المصالح غير الممركزة للدولة المكلفـة بمختلـف النشـاط فـي الولايـوت
مــن قــانون الولايــة الجديــد فهــذه القطاعــات  111لمنصــوص عليهــا فــي المــادة ســتثناء امــا عــدا الإ

تبقـــى تحـــت ســـلطة الإدارة المركزيـــة وتخـــرج مـــن هيمنـــة وإشـــراف الـــوالي لأنهـــا ذات نشـــاط وطنـــي 
وأهميتها ليست محددة عن إقليم ولاية واحدة ولهذا قـدر المشـرع أن تبقـى السـلطة المركزيـة الجهـة 

  )3(ييرها.المشرفة على رقابتها وتس
المركزيـــة المخولـــة لـــه فـــي إقلـــيم الولايـــة فـــالوالي يتـــولى تنفيـــذ القـــوانين  أمـــا عـــن بـــاقي الصـــلاحيات

حتــرام رمــوز الدولــة وشــعاراتها علــى إقلـــيم ت وإ والتنظيمــات والســهر علــى حمايــة الحقــوق والحريــا

                                                 
  .68ص .، الوجيز في القانون الإداريار بوضيافعم - 1
  .114،ص 2000ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،طبعة  .دروس في القانون الإداريعمار عوابدي،- 2
  .88ص مرجع سابق،.والي الولاية في التنظيم الإداريعلاء عشي،  -3
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والســــكينة الولايــــة وكــــذا يعتبــــر المســــؤول علــــى المحافظــــة علــــى النظــــام العــــام ، الأمــــن والســــلامة 
  )1(العمومية.

صــلاحيات الــوالي العديــدة والمتنوعــة ســنحاول فيمــا يلــي توضــيح  وحصــر ونظــرا لصــعوبة تكييــف
  للدولة. أهم صلاحيات الوالي ممثلا

  أولا: صلاحيات إدارية 

يعتبــر الــوالي الــرئيس الإداري الأعلــى فــي الولايــة وتحــت الســلطة الوصــائية المركزيــة فــي حالــة    
  شقين إداريين أولهما: وتحت هذا العنوان فالوالي مكلف ب ولذا تمثيله للدولة

 ذ القوانين و القرارات :تنفي -أ / 1

حترامـــه للقـــانون ومـــن ثـــم تنفيـــذه ســـواء القـــوانين العضـــوية والعاديـــة الصـــادرة عـــن ويشـــمل هـــذا إ 
  )2(السلطة التشريعية وكذا الأوامر طبقا للقواعد العامة المعمول بها.

  : التنظيمات تنفيذ -ب     
والــوالي مكلــف بتنفيــذ كــل المراســيم الرئاســية، التنفيذيــة والقــرارات الصــادرة عــن الــوزارات وطبقــا   

  تنفيذ الصلاحيات الموكلة إليه.  بغرض فإن الوالي يصدر قرارات 124لنص المادة 
الــوزراء تحديــد الصــادرة عــن وكــذا هــو الحــال بالنســبة للقــرارات الصــادرة عــن الســلطة المركزيــة وبال

التـي نصـت علـى أن  )3(95/06مـن الأمـر  75الوالي هذا الاختصـاص مـن نـص المـادة  ويستمد
التنفيـــذ   مـــن وزيـــر المكلـــف بالتجـــارة ويوضـــع حيـــز لـــق الإداري للمحـــلات التجاريـــة يـــتم بمقـــررالغ

  .ابقرار الوالي المختص إقليمي
مكانيـــة المقـــررة لـــه بقـــانون الموضـــوعية وال يصـــدرها الـــوالي فـــي حـــدود صـــلاحياته وهـــذه القـــرارات

أو تعليمــــات ومنشــــورات والتــــي تكــــون فقــــط لطائفــــة المــــوظفين .)4(الولايــــة والنصــــوص المكملــــة لــــه
  والعمال الخاضعين للوالي وظيفيا.

  

                                                 

  المتعلق بالولاية. 07- 12 من القانون 114 -112انظر المواد1-
  المعدل والمتمم. القانون المدنيالمتضمن  75/58القانون  من 4نظر المادة ا - 2
، 43المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية عدد  03- 03المعدل والمتمم بموجب الأمر  المتعلق بالمنافسة،95/06الأمر - 3

  .2003سنة 
  .141، ص مرجع سابقالجزء الثاني،  .القانون الإدري،النشاط إداريعمار عوابدي، - 4
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  أما ثانيهما فهو ممارسة الصلاحيات الإدارية متمثلة في : /2

قطاعــات النشــاط فــي  بمختلــف أ/ يقــوم بالتنســيق ومراقبــة عمــل المصــالح الخارجيــة للدولــة المكلفــة
تهم وتعليماتهم ومباشرة نشـاطات هـذه المصـالح وفـي ء ينفذ توجيهاوتحت رئاسة الوزراإقليم ولايته.

  )1(هذا الإطار يرسل كل عام تقريرا عن طريقة خدمة رؤساء المصالح في الولاية.
  إضافة إلى ذلك :  -

س الشــعبية البلديــة، ويعمــل بهــذه ب/ صــلاحيات رقابــة مــن حيــث أنــه ســلطة رئاســية علــى المجــال
قانونيــة هــذه الصــلاحية مــن  خصوصــا وزيــر الداخليــة، وتتصــح لــهالصــفة عــن الســلطة المركزيــة و 

ـــيس   المـــواد نصـــوص ـــانون البلـــدي الجديـــد. خاصـــة التـــي تعنـــي الإشـــراف والرقابـــة علـــى رئ فـــي ق
اف إشــر تــي تخــص ال 88 المــادةو  73 ادةمــالفــي  المجلــس الشــعبي البلــدي مثــل تقديمــه لإســتقالته

  مركزية.الوالي على صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره سلطة لا
باسـم الدولـة وعلـى مسـتوى الولايـة ج/ وعلاوة على ذلك فـالوالي يخـتص بـإبرام العقـود والاتفاقيـات 

وهـــذا علـــى اعتبـــار التفـــويض القـــانوني مـــن الدولـــة إلـــى الـــوالي لتســـيير )2(تـــى كانـــت طرفـــا فيهـــا.م
  ملات.معا

ويقوم الوالي في إطار الصلاحيات الإدارية الموكلة له بتمثيل الدولة في كافة التظـاهرات الثقافيـة 
  ولايته. إقليم الدولية التي تقام في

د/ أما عـن تمثيلـه للدولـة أمـام القضـاء، فيجـوز للـوالي تمثيـل الدولـة أمـام القضـاء المحلـي خاصـة 
  )3(في دعاوى القضاء الكامل (تعويض).

  انيا: صلاحيات سياسية ث

في إطـار ممارسـته للصـلاحيات السياسـية يقـوم الـوالي بإحاطـة الحكومـة بكـل المعلومـات وبكـل   
  ما يحدث في الولاية.

                                                 
  .61، ص2007دار الخلدونية، الجزائر،.القانون الإداري والمؤسسات الإدارية المقارنةطاهري حسين، - 1

، جريدة رسمية يحديد القواعد العامة للاستعمال واستغلال السياحيين للشواطئالذي   02-03من القانون  25انظر المادة  -2
  .2003لسنة  11عدد 

، 2002،دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، الجزء الأول.المنتقى في قضاء مجلس الدولةا، لحسن بن الشيخ آث ملوي -3
  .47ص
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د التقـــارير لكــل وزيــر يهمـــه رير الدوريـــة للســلطة المركزيــة، فيعــتتمثــل بصــفة عامــة فـــي رفــع التقــا
ية والإداريـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة الأمـــر فـــي كـــل قضـــية أو نشـــاط يتعلـــق بالأهـــداف السياســـ

ويتـــدخل فـــي توجيـــه السياســـة الحكوميـــة بوضـــع الخطـــوط الرئيســـية فـــي بـــرامج التنميـــة  )1(للولايـــة.
المحليــة فــي ولايتــه، وهــو يملــك لهــذا الغــرض مصــلحة الاســتعلامات العامــة وعليــه أن يطلــب مــن 

ايا مهمــة بالنســبة مــا يــراه مــن قضــ الســلطة العامــة القيــام بالتحريــات والتحقيقــات اللازمــة فــي كــل
 ويســتعين لهــذا الغــرض بمصــالح الأمــن الموضــوعة تحــت تصــرفه للقيــام بالتحريــات وإعــدادللدولــة 

  .)2(التقارير اللازمة

  : ثالثا: صلاحيات ضبطية

يتمتع الوالي بسلطات ضبطية بحيث تتجسد فيه هيئة الضبط والشرطة الإداريـة اللامركزيـة فـي   
  .)3(لأمن والسلامة والسكينة العموميةمسؤول على المحافظة على النظام واالولاية وهو ال

وله أن يتخذ كافة التدابير وفرض كافة القواعد القانونية والتعليمـات بغـرض تحديـد كيفيـة ممارسـة 
المحافظـة علـى النظـام العـام. هـذا مـن جهـة كمـا أن و حمايـة الفـي ذلـك  االأفراد لحقوقهم مستهدف

بصــفة الضــابط القضــائي والفــرق هنــا يتجلــى فــي أن الصــفة الأولــى يمارســها الــوالي الــوالي يتمتــع 
بعـد وقـوع الجريمـة مـن  أما الصفة الثانية فهـي تـأتيكصلاحية وقائية بمعنى في الحالات العادية 

  )4(أجل جمع الاستدلالات والقيام بالتحريات وتقديم الجاني للمحاكمة.
  لإداري :صلاحيات الوالي بالنسبة للضبط ا -1

الضـبطية المحليـة فـالوالي وبموجـب قـانون الولايـة عليـه وأثنـاء  عناصـر يعتبر الوالي عنصر مـن 
ــ)5(مباشــرة أعمالــه حمايــة حقــوق وحريــات المــواطنين الوالي تــوفير كــل تــدابير ،وقــد أنــاط القــانون ب

  حدود ولايته. مة النظام العام والصالح  العام فيالحماية وخد
ي هنــا بموجــب قــرارات ولــوائح التــي مــن شــأنها أن تحــدد قواعــد لفــرض قواعــد وتتجســد أعمــال الــوال

  النظام العام على إقليم ولايته، كتنظيم المظاهرات أو منعها.

                                                 
  .60حسين طاهري، مرجع سابق، ص -1
  .المتعلق بالولاية 07- 12من قانون   118، 117انظر المواد -2
  .المتعلق بالولاية 07-12من القانون   114بموجب المادة  -3
  .187، ص2009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ن الإداري، شرح القانوحسين فريجة-4
  .المتعلق بالولاية 07-12من قانون  112حسب المادة -5
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وقد منح المشرع الجزائري الوالي سلطات واسعة في مجال حفظ الأمن العام حتى أنه جعله قائـدا 
طة بموجــب عــدة نصــوص قانونيــة بدايــة لكافــة مصــالح الأمــن فــي الولايــة، بحيــث أخضــعتها الســل

  من قانون الولاية. 118إلى  115من المواد 
والمتعلق بصلاحيات الوالي في ميدان الأمـن والمحافظـة  373-83من المرسوم  5وأيضا المادة 

الـذي أجـازات للـوالي سـلطة الحلـول  100وكـذا قـانون البلديـة بموجـب المـادة  )1(على النظام العـام
  لبلدية أو أكثر لحماية النظام العام فيها. س الشعبي البلديجلمالمحل رئيس 

ولتأكيد دور الوالي كضابط أول للضـبط الإداري للولايـة ألـزم قـانون الولايـة رؤسـاء مصـالح الأمـن 
بإعلامـــه فـــي المقـــام الأول بكـــل القضـــايا المتعلقـــة بـــالأمن العـــام والنظـــام العمـــومي علـــى مســـتوى 

  )2(الولاية.
المتعلــق بتحديــد شــروط تطبيــق أحكــام الأمــن الــداخلي  158-96التنفيــذي وقــد نــص المرســوم 

في المؤسسة بأن الوالي يسهر علـى تطبيـق التـدابير المقـررة فـي مجـال السـلامة والأمـن فـي كافـة 
المؤسسـات الموجــودة فـي ولايتــه بالإضــافة إلـى اختصاصــه بتعيـين مســؤولين فــي هـذا المجــال فــي 

أي أن المشـرع قـد جعـل  )3(ترخيص بتسليم الأسلحة اللازمة لذلككل مؤسسة على تراب ولايته وال
مـن الـوالي المسـؤول الأول فــي مجـال المحافظـة علــى النظـام العـام فـي مجــالات مختلفـة، أمـا فــي 

المتعلـــق بحمايـــة  02-89مـــة فــالوالي وبموجـــب أحكـــام قــانونمجــال الصـــحة العامــة والســـكينة العا
وفـي أي مرحلـة مـن مراحـل عـرض المنتـوج بالتحريـات  المستهلك يمكن وله أن يقوم فـي أي وقـت

والمراقبة المطلوبة قصد تفادي المخاطر التي قد تهـدد صـحة المسـتهلك وأمنـه أو تمـس مصـالحه 
  )4(المادية.

بالإضــافة إلــى ذلــك يتضــع الــوالي فــي إطــار محافظتــه علــى الســكينة العامــة المحافظــة علــى 
وأيضا المحافظـة علـى التهيئـة العمرانيـة ،ها العمراني الرونق الجمالي للمدينة والحفاظ على محيط

                                                 
سنة  22،الجريدة الرسمية رقم بصلاحيات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العامالمتعلق  373 -83لمرسوم ا-1

1983.  
   .المتعلق بالولاية 07 - 12من قانون  115/2المادة  -2
  .189صمرجع سابق ،، شرح القانون الإداريحسين فريجة، -3
الولاية  والينقلا عن علاء الدّين عشي، 1، مجلة مجلس الدولة.عدد 20/12/2002صادر عن قرار مجلس الدولة بتاريخ  -4

  .87،مرجع سابق.ص في التنظيم الإداري
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 لتجزئـة التـي لا يمنحهـا رئـيس المجلـس الشـعبي البلـديفي إطار مـنح رخـص البنـاء وكـذا الهـدم وا
إلا بموجـــــب موافقـــــة الـــــوالي المخـــــتص بوصـــــفه ممـــــثلا للدولـــــة فـــــي حـــــال غيـــــاب مخطـــــط شـــــكل 

 .)1(الأراضي

الــرخص إذا كانــت البنيــات أو المنشــآت تابعــة  ووحــده الــوالي يخــتص بمــنح رخــص أو تأجيــل هــذه
ــــى رأيــــه الاستشــــ اري بالنســــبة للمشــــاريع والهياكــــل ذات المصــــلحة للدولــــة أو الولايــــة بالإضــــافة إل

 .)2(الوطنية أو الجهوية

الدور الرقابي على هذا النوع من النشاطات وهذا من خلال وجود بنـاء دون  الوالي كما يتولى
 76الممنوحة فله أن يتخذ ضده قرار الهدم وهـذا بموجـب المـادة  رخصة أو غير مطابق للرخصة

 .25-90المعدل والمتمم للقانون  05-04من القانون  4مكرر 

  لضبـط القضائـي:صلاحيات الوالي بالنسبة ل-2

تعد أعمال الضبطية القضائية من أخطر الأعمال التي قد تمارسها علـى الأفـراد لمـا فيهـا مـن    
د أســند القــانون الــوالي هــذه الأعمــال بموجــب نــص خــاص يتجلــى فــي المــادة مســاس بالحريــات وقــ

  من قانون الإجرائية يمنحه صراحة. 28
مرتكبيهـــــا وجمـــــع  عـــــن لبحـــــثاويهـــــدف الضـــــبط القضـــــائي إلـــــى تحـــــري الجـــــرائم بعـــــد وقوعهـــــا و  

 لتحقيــق ومنــع طمــس آثــار الجريمــة والمحافظــة علــى آثارهــا مــن أجــل القيــاملالاســتدلالات اللازمــة 
  :ناسب عليه والتي يمكن إنجازها فيوتوقيع الجزاء الم)3(بالتحقيق تمهيدا لمحاكمة الجاني،

مهمــة البحــث والتحــري عــن الجــرائم والمقــررة فــي قــانون العقوبــات وجمــع الأدلــة عنهــا والبحــث  -أ
  عن مرتكبيها.

التحقيـق  لضابط الشرطة القضائية القيام بمختلف الإجراءات والمهـام التـي تـدخل فـي أعمـال -ب
 بوصفه الإنابة القضائية.

                                                 
 05- 04المعدل والمتمم بموجب القانون  بالتهيئة والتعميرالمتعلق  25-90من القانون  65هذا ما نصت عليه المادة -1

 . 2004، 51الجريدة الرسمية عدد 
  ،مرجع سابق.بالتهيئة والتعميرالمتعلق  25-90لقانون ل المعدل والمتمم ،05-04قانون ال من 67-66المواد  -2
  .98 ص،،2009وم للنشر والتوزيع،عنابة ،الجزائر،دار العل.الجزائرية المحلية الإدارة قانون ،بعلي الصغير محمد-  3
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ويعتبــر الــوالي مــن رجــال الضــبط القضــائي ويمــارس هــذه المهمــة فــي إطــار شــروط معينــة نــص 
الجزائيـــة تحـــت عنـــوان ســـلطات الـــولاة فـــي مجـــال  ليهـــا المشـــرع الجزائـــري فـــي قـــانون الإجـــراءاتع

 الشرطة القضائية.

  لثالمطلب الثا                                      

  م إختصاصات الهيئات التنفيذية للجماعات المحلية المنتخبةيتقي

بــــالنظر إلــــى كــــل مــــن قــــانوني البلديــــة والولايــــة الجديــــدين والتــــدقيق فــــي جملــــة الصــــلاحيات      
  المسندة لكل من رئيس البلدية والوالي توجد عدة ملاحظات .

دولـة وكـأن الصـلاحيات الممنوحــة فـرئيس البلديـة يعتبـر ممـثلا للنظــام المحلـي أكثـر منـه كممثــل لل
لــه فــي هــذا الجانــب صــلاحيات رمزيــة منحهــا لــه المشــرع ليضــفي الديمقراطيــة الشــعبية ومشــاركة 
ممثلــــي الشــــعب،وكان يفتــــرض بالمشــــرع بعــــد أن أعــــاد المنظومــــة القانونيــــة التــــي جــــاءت نتيجــــة  

ــجلة منــــــذ بــــــدء تطبيــــــق القــــــانون  ذهنيات وترســــــخ بعــــــض الــــــ 1990للتغيــــــرات والتناقضــــــات المســــ
والسلوكات في تسيير تلك المجالس وبروز العديد من المستجدات اجتماعيا واقتصاديا،أن يتدارك 
بعـــض النقـــاط التـــي ســـجلت كأخطـــاء فـــي القـــانون الســـابق ،مثـــل وضـــعية إختيـــار رئـــيس المجلـــس 
الشعبي البلدي من القائمة الفائزة بالأغلبية في مقاعد المجلس ،وكان حـري بالمشـرع أن يمـد حـق 

،لأن حصر مجـال ويرغب في ذلكالترشح لرئاسة المجلس لكل شخص إكتسب عضوية المجلس 
الرئاسة ضمن القائمة الفائزة يتعارض مع فكـرة التعدديـة السياسـية،كما أن المشـرع لـم يتـدارك أهـم 
نقطــة فــي نظــر الفقــه وهــي فــي حالــة تســاوي قــائمتين فــي المقاعــد بــالمجلس وبالفعــل حصــل ذلــك 

ورغــم قــدم  )1(ديات هــذه الإشــكالية والتــي تســببت فــي تعطيــل تنصــيب الــرئيسوعاشــت بعــض البلــ
هــذه الزلــة إلا أن المشــرع لــم يــنص عليهــا وكــان مــن الأفضــل لــو إســتعمل طريقــة أكثــر ديمقراطيــة 
وهي فتح باب الإنتخاب بين الأعضاء الفائزين للترشح من قبل الراغبين فـي تـولي هـذا المنصـب 

  لى جعل المجالس االمنتخبة إطار مؤسساتي لممارسة الديمقراطية.ليضمن شفافية أكثر تؤدي إ

                                                 
 عن ناصر لباد،مرجع سابق.ص ، نقلا LA TRIBUNE  DU 20-11-1997مثل بلديتي لخضرية والمرادية،جريدة -1

213. 
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بخصـــوص اللجـــان الدائمـــة والمؤقتـــة الموجـــودة علـــى مســـتوى المجلـــس المشـــرع  ولكـــن حســـنا فعـــل
علــى وجــوب تضــمن التشــكيلة تمثيــل نســبي يعكــس التركيبــة السياســية  35فــي المــادة  بحيــث نــص

  . في  المجلس
  
الـــوالي فهـــو الآخـــر يتميـــز بوضـــع قـــانوني  المعبـــرة عنهـــا وهـــي ولايـــة أو الهيئـــةأمـــا بخصـــوص ال-

خاص سواء تعيين أو صلاحيات،فبخصوص الوضع الأول فالوالي أو الطبيعة القانونيـة لمنصـبه 
نظرا لإنعــدام الإطــار القــانوني المحــدد لهــذا جزائــري تطــرح العديــد مــن الإشــكالات،فــي التشــريع ال

،دون وضــع قواعــد )1(ي التنظيمــات الخاصــة كالمراســيمالمنصــب والإكتفــاء بــإدراج بعــض ميزاتــه فــ
رغــم أنــه يمكــن القــول أن المشــرع قــد خطــى خطــوة نحــو توضــيح هــذه النقطــة مــن –خاصــة بــالولاة 

 )2(-خــلال نصــه علــى وجــود نــص قــانوني خـــاص بســلك الــولاة فــي إنتظــار نزولــه لأرض الواقـــع
  ذا الجانب التأديبي فيها.ليحدد قواعد مسؤوليته الإدارية والرقابة المفروضة عليه وك

تحت مبرّر الإبقـاء علـى سـلطة أما الوضع الثاني المتعلق بأعماله في الإزدواج الوظيفي الموسع 
الإشـكالية الأساسـية فـي هـذا  و الـوالي علـى حسـاب صـلاحيات رئـيس المجلـس الشـعبي الـولائي.

ولـــة ومـــن جهـــة أخـــرى الصـــدد نابعـــة مـــن الازدواج الـــوظيفي للـــوالي الـــذي هـــو مـــن جهـــة يُمثــّـل الد
 .للجماعـــــــــة المحليـــــــــة، وبهـــــــــذا المفهـــــــــوم فإنـــــــــه يحـــــــــوز علـــــــــى صـــــــــلاحيات التمثيـــــــــل للصـــــــــفتين

والحقيقــة أنــه فــي الواقــع العملــي حصــل تــداخل بــين الصــلاحيات ممــا يعنــي جعــل الولايــة تظهــر 
كهيئة لعدم التركيز وكدولة، وهي لا تظهر كلامركزية مثلما ينصّ على ذلـك الدسـتور، لـذلك فـإن 

ــــه ممــــثلا للجماعــــات الا ــــة وبــــين وظائف ــــوالي كممثــــل للدول ــــين وظــــائف ال قتــــراح هــــو أن نفصــــل ب
  .)3(المحلية

وكـان حـري بالمشــرع أن يغيـر مـا تــم نقـده وأُبـرز عجــزه خـلال العشـرية الماضــية فـي هـذا القــانون .
الجديــد خاصــة مــن تــداخل فــي هــذه الصــلاحيات فــي حــين يعتبــر رئــيس المجلــس الشــعبي الــولائي 

                                                 
  .56مرجع سابق ،ص .والي الولاية في التنظيم الإداريعلاء الدّين عشي، -  1
  .علق بالولايةالمت،12/07من قانون  123هذا حسب المادة -  2
جريدة الوطن ليوم الأربعاء مقال منشورة في .، إبقاء الازدواج الوظيفي للوالي أكبر خطأ في قانون الولايةمسعود شيهوب -3

 .2012جانفي  04
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ــــى بصــــفته ممثــــل الشــــعوهــــو الأ ــــة ول ــــي تــــولي بعــــض الصــــلاحيات المحلي ن أجــــل إعــــادة مــــب ف
الحيـــازة علـــى رئاســـة مجلـــس  فلا يعقـــل أن يتـــولى الـــوالي تمثيـــل الدولـــة وفـــي الوقـــت نفســـهالتـــوازن،
ومن ثمة تنفيذ مـداولات المجلـس الشـعبي الـولائي بحكـم صـلاحياته المحليـة وبالتـالي يكـون الولاية،

وهذا يعنـي أن إقتراحـات المجلـس غيـر المقدمـة أو الولاية والسلطة المركزية،ية بين الواسطة الحتم
كيف هـذا والمجلـس إطـار لممارسـة الديمقراطيـة  )1(المدافع عنها من قبل الوالي تبقى رسالة ميتة؟

داخل دولة ذات نظام شعبي يشارك فـي إتخـاذ قـرارات الدولـة لكنـه لايسـتطيع تنفيـذ مقتراحاتـه مـن 
،الــذي يعتبــر مــن جهــة أخــرى ممثــل ســلطة وصــاية وبالتــالي يتــولى دور المعين دون دعــم الطــرف

لأن أي تــي يمارســها علــى الهيئــات الموجــودة،الخصــم والحكــم فــي آن واحــد مــن خــلال الوصــاية ال
وصـاية مـن طــرف وزيـر الداخليــة تـتم بواسـطة مبــادرة مـن الــوالي وهـذا يـدعنا لطــرح إشـكال مــا إذا 

هـــذا مايجـــب أن يكـــون بصـــفته هيئـــة )2(محليـــة أم خاضـــع لراقبتهـــا؟جموعـــة الكـــان مراقـــب علـــى الم
تنفيذية لجهاز مداولات ورغم أن القانون الجديد قد شدد في هـذه الجزئيـة مـن خـلال حرصـه علـى 

ية الولايــة وكــذا بيــان وضــعنفيــذ مــداولات المجلــس عنــد كــل دورة،تقــديم الــوالي لتقــارير تبــين مــدى ت
نــه حــذف بعــض النقــاط جــد مهمــة مثــل تمثيــل رئــيس المجلــس إلا أ، )3(للمجلــس بغــرض المناقشــة

الشعبي الولائي للولاية فـي حالـة منازعـات فـي القضـاء متـى كانـت الدولـة أو أحـد أطـراف السـلطة 
المركزية طرفا في النزاع وكأنه تأكيد منه على أن الوالي ممثل للسلطة المحلية أكثر مـن السـلطة 

مطروح ماهي قيمة قـرارات المجلـس فـي مواجهـة الـوالي ال يبقى السؤال ومن جهة أخرىالمركزية، 
أن المجلـس لـيس إلا جهــاز  )4(؟ كـان رد وزيـر الداخليــة بهـذا الشـأن عنــد مسـآلة أعضـاء البرلمــان

مداولات يتولى فيها مناقشة شـؤون المـواطنين ،أمـا الـوالي مفـوض الجهـاز التنفيـذي وممثـل الدولـة 
 وكــل منهمــا يمــارس الصــلاحيات التــي أقرهــا لــه القــانون، وأن كليهمــا يشــكلان هيئتــين متكــاملتين

بـأن هـذا التواصـل والتكامـل فـي  اويعمل على تحسين التواصل والتنسيق بينهما بشكل مهم، معتبـر 

                                                 
  26،ص2003،العدد الثاني،مارسالفكر البرلمانيمجلة .إختصاصات الهيئات التنفيذية للجماعات المحليةمسعود شيهوب،-  1
  .26المرجع نفسه،ص .إختصاصات الهيئات التنفيذية للجماعات المحليةود شيهوب،مسع -  2
  .المتعلق بالولاية، 12/07، من قانون 109،104،103أنظر المواد -3
مجلة مقال لمداخلة وزير الداخلية ،.ضبط آليات التكامل بين الجهاز التنفيذي المحلي و الهيئة المنتخبةقانون الولاية،-4

  .14،ص 2012 فيفري-،جانفي50لعدد ،امجلس الأمة
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المهام من شأنه ترقية الديمقراطية علـى المسـتوى المحلـي ودعـم بـرامج التنميـة ويضـمن لهـا طـابع 
  .الاستدامة

شرع توسيع صلاحيات المجلس الذي كان يظهـر مسـتبعدا لحـد مـا فـي وفي هذا القانون حاول الم
فــــي التكفــــل بإنشــــغالات مجــــال التنميــــة خصوصــــا لتمكينــــه مــــن أن يصــــبح قــــوة إقتــــراح ومشــــاركة 

وبالتـالي وجـب أن يمـنح للـوالي كـل مـا يتعلـق بتمثيـل الدولـة بخصـوص تطبيـق القـوانين المـواطني 
ت التنمية وحفظ النظـام العـام والأمـن العـام، وبصـفة على مستوى الولاية، وكل ما له صلة بمجالا

عامة نشاط السلطة المركزية، على أن يُحوّل كـل مـا يتعلـق بالنشـاط المحلـي إلـى رئـيس المجلـس 
  )1(.الشعبي الولائي

 1982وهنا وجب التذكير أن النظام الذي أخذنا عنه القانون هو النظام الفرنسي الذي قرّر منذ 
ت المحلية إلى رئيس المجلس الولائي بما في ذلك تنفيذ المداولات وتمثيل تحويل كل النشاطا
ة ، في حين يبقى الوالي محتفظا فقط بالصلاحيات التي تضعه سلط)2(الولاية أمام القضاء

ورغم تعديل في نصوص قانون الولاية إلا أن .مركزية حتى  تكون هناك شفافية في التسير،
عطى بعض منها لرئيس المجلس الشعبي الولائي وبالتالي صلاحيات الوالي لم تعدل ولم ت

نقضي على التداخل ومن ثمّ نُعيد التوازن ونُجسّد اللامركزية على مستوى الولاية مع تسجيل 
ملاحظة تخصّ رئيس المجلس الذي يظهر بدون صلاحيات ويتمتع بدور رمزي فقط ينحصر 

ذي يمثل السلطة الشعبية بالأغلبية على في إدارة الجلسة واستدعاء المجلس للانعقاد وهو ال
إعتبار أنه من القائمة الحائزة على أغلب المقاعد في المجلس، في وقت كان ينبغي فيه أن 

نمنحه كل الصلاحيات المتعلقة بالشؤون المحلية كما هو الحال في النظام الذي أخذنا عنه،إلا 
بالذات يدفع إلى التفكير إلى  أن سكوت المشرع رغم كل الإنتقادات الموجهة لهذا الجزء

على رأس هيئة تنفيذية  ملحة التي تفرض وجود موظف سام كفءضروريات التنمية السريعة وال
لأن الإنتخابات لا تبنى على الكفاءات بقدر ما تبنى ،)3(لى سد الضعفمؤهلة تقنيا وقادرة ع

ني على ما جاء في على معايير سياسية أخرى .ويبقى هذا الإتجاه الذي يسلكه المشرع مب

                                                 
لمداخلة وزير الداخلية،مرجع مقال .ضبط آليات التكامل بين الجهاز التنفيذي المحلي و الهيئة المنتخبةقانون الولاية، -  1

  .14سابق.ص 
 جع سابق.مقال منشورة في جريدة الوطن،مر .، إبقاء الازدواج الوظيفي للوالي أكبر خطأ في قانون الولايةمسعود شيهوب-2

 .27المرجع نفسه،ص .إختصاصات الهيئات التنفيذية للجماعات المحليةمسعود شيهوب، -3
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ميثاق الولاية الذي تناول طبيعتها التي تعكس نشاطات إدارات الدولة المركزية وبالتالي تشكل 
معادلة متوازنة أحد طرفيها مركزي والثاني والذي يعد من صلاحيات الأصيلة للدولة منذ نظام 

  زي .الإقتصاد الموجه بحيث لا تستطيع الولاية كمجموعة القيام به وهو الامرك
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  الفصل الأول                                

   التنظيم القانوني للهيئات التنفيذية المحلية                  

وتنطــوي  العامــة لــلإدارة الاداري التسلســل يفــهــرم ال قاعــدة المحليــة الجماعــات لكــون نظــرا       

 كـل باعتبـار و،بـالمواطنين ةمباشـر  تتصـل التـي تحتها الولاية والبلدية وهما يمـثلان حلقـة الإتصـال

 الهيئـات مختلـف خـلال من تكريسها و اللامركزية ممارسة في الفعال المكان الولاية و البلدية من

 و المحليــة الشــؤون تســيير ىعلــ الاولــى لةؤو المســ فهــي التداوليــة، او التنفيذيــة ســواء لهــا المكونــة

ولايـة لكونهـا شـخص معنـوي عـام،يعني ن آثـار الاعتـراف بالبلديـة واللعلى م وتطويرها، و تنظيمها

عتراف بوجود كيانات قانونيـة تسـتقل بموطنهـا الخـاص و بأجهزتهـا الإداريـة و ذمتهـا الماليـة و الإ

ـــة و أخـــرى للتقاضـــي و نائـــب يعبـــر عـــن إرادتهـــ ـــة قانوني ـــع بأهلي لكون و ا،مواردهـــا البشـــرية و تتمت

 وفي جميـع العناصـر الموضـوعية التــير تسـتفـي الجزائـ والولايـة بإعتبارهمـا الإدارة المحليـة البلديـة

 ألجــ����
ا ا�����ض  أجهــزة إداريــة جعــل مــن هــذه الأخيــرة تتشــكل مــن تتؤهلهــا لاكتســاب هــذه الصــفا

التي مـرت فـي الجزائـر إلـى تجسـيد مبـدأ الديمقراطيـة  والمواث وعلى مر القوانين الجزائري المشرع

ات المحليــة وهــذا مــن خــلال المجــالس الشــعبية وذلــك بإشــراك المــواطنين فــي تســيير هــذه الجماعــ

المحليــة المنتخبــة التــي تســعى بــدورها وبصــفتها المعبــرة عــن إرادة هــذا الشــعب إلــى تنفيــذ كــل مــا 

تتــداول عليــه بخصــوص متطلبــات دائــرة إختصاصــها وهــذا عــن طريــق الهيئــة التنفيذيــة المنصــبة 

 و الاقتصـــــادية و السياســـــية الظـــــروف مختلـــــف اعليهـــــ تمليـــــه مـــــا حســـــبلهـــــذه المهـــــام خصيصا،

  .للمنطقة الاجتماعية

تمثــل المجــالس المحليــة المنتخبــة روح الديمقراطيــة الشــعبية وهــذا مــن خــلال تجســيدها للامركزيــة ف

  الإدارية التي هي أداة أساسية لممارسة السلطة الشعبية بمشاركتها المباشرة.

دراســـة مطالـــب الســـكان  الإدارة الرئيســـية والأســـلوب الأمثـــل للقيـــادة الجماعيـــة مـــن خـــلالوتعتبـــر 

 وطموحاتهم الأساسية في مداولاته الرسمية والتي تعمل علـى مسـتواه الهيئـة التنفيذيـة المتخصصـة

بتنفيذ هذه المداولات فـي أجـال محـددة ووضـعها فـي قالـب الواقـع قصـد النهـوض بالمنطقـة حسـب 

كإختصـــاص أصــيل ولمعرفـــة مهــام هـــذه الهيئــة ودورهـــا فــي تحقيـــق التنميـــة المهــام الموكلـــة إلــيهم 

 وجب علينا دراسة هيكلها والنظامها القانوني ثم التطرق للصلاحيات الموكلة لها.
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  المبحث الأول

  تشكيل الهيئات التنفيذية المحلية

وى كــل مـــن الجهــاز الإداري العـــام علــى مســت بنــاء فــي الزاويـــة حجــر تعــد المجــالس التنفيذيــة    

ـــى تنفيـــذ قـــرارات ومـــداولات التـــي يدرســـها اجتمـــاع المجـــالس  ـــة فهـــي التـــي تقـــوم عل ـــة والبلدي الولاي

 المنشـئ القـانون نطاق في تكون نأ يجبالتي و المنتخبة في مداولاته سواء العادية أو الإستثنائية،

 يجــب جــراءإ وأ عمــل وأ تصــرف ،وكــلماله المكملــة الاخــرى القــوانين الولايــة وو لبلديــة ل المــنظم و

والـذي يتكـون ،المحلي للمجلـس المحددة و المقررة السلطات و ختصاصاتالإ نطاق في يكون نأ

تطبيقا لمبدأ الديمقراطيـة الشـعبية ومشـاركة الشـعب فـي إتخـاذ القـرار فـي الدولـة مـن منتخبـين عـن 

مسـتوى  طريق الإقتراع السـري العـام والمباشـر يختلـف عـددهم حسـب التعـداد السـكاني سـواء علـى

الولايـــة أو البلديـــة،ومن بـــين هـــؤلاء المنتخبـــين الفـــائزين بمقاعـــد فـــي المجلـــس يـــتم إختيـــار أعضـــاء 

الهيئــــة التنفيذيــــة مــــن قبــــل الــــرئيس المنصــــب والــــذين ســــيتابعون ويســــهرون علــــى تنفيــــذ مــــداولات 

الس المجلس تحت رئاسة رئيسها الممثل فـي رئـيس البلدية،هـذا بالنسـبة للمجـالس البلديـة،أما المجـ

مصــالح المحليـــة غيــر الممركـــزة الولائيــة فهــي تختلـــف مــن حيـــث أن أعضــاء الهيئـــة هــم مـــديرو ال

  برئاسة والي الولاية.

وتمثــل هــذه المجــالس جهــاز لا غنــى عنــه لدرجــة أنــه شــبه بالحكومــة المحلية،وتشــكيل المجــالس 

ر عكـس ذلك،وهـذا التنفيذية المحلية في الجزائر يعتبر هيئة جماعية وليست فرديـة رغـم أن الظـاه

  ما سنوضحه في المطالب التالية.
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  المطلب الأول                                 

  الهيئات التنفيذية البلدية                           

مـــن  15بموجـــب المـــادة  تابعـــة للـــرئيس الـــذي يرأســـها للمجلـــس البلـــدي التنفيذيـــة الهيئـــة تعـــد      

من يسـيرها،بل  هوفهو من يعين أعضائها و  ،2011يونيو  22المؤرخ في  القانون البلدي الجديد،

ان فكرة الجماعية في تسييرها لا تعدو أن تكـون أكثـر مـن فكـرة نظريـة وكـذلك تفويضـية إن صـح 

  التعبير.

يتــولى كــل الإختصاصــات إلا أنــه يفــوض بعــض منهــا  70وكمــا جــاء فــي المــادة  فــرئيس المجلــس

تلــي تنصــيبه يومــا علــى الأكثــر التــي  15الــى نوابــه ومســاعديها الــذين يختــارهم كنــواب خــلال مــدة 

 وهذا للمصادقة عليها من طرف كامل أعضاء المجلس.

نــواب حســب عــدد  6إلــى  2مــن قــاتنون البلديــة مــن  69ويتــراوح عــدد هــؤلاء النــواب حســب المــادة 

  الأعضاء داخل المجلس التي تختلف حسب التعداد السكاني لكل منطقة.

يشرف رئيس المجلـس علـى تنفيـذ مـداولات المجلـس المصـادق عليهـا مـن طـرف الـوالي ويـتم ذلـك 

بواســطة قـــرارات ترســـل للـــوالي بمجـــرد صـــدور المداولــة،وبما أن رئـــيس الهيئـــة التنفيذيـــة هـــو نفســـه 

رئيس البلدية والمجلس في آن واحد وجب علينا دراسة هذه الهيئة بشكل أعمـق ولرفـع اللـبس عـن 

تصاصـــته كممثـــل للبلديـــة وللشـــعب بصـــفته منتخـــب الشـــعب ومـــن جهـــة أخـــرى ممثـــل اخـــتلاف اخ

ـــانوني والفقهـــي وكـــذا طبيعـــة هـــذا المنصـــب لنخصـــص فـــي الأخيـــر  للدولة،ســـنتطرق للتعريـــف الق

   هذه الهيئة التنفيذية. ارلمحور دراستنا وهوكيفية إختي
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  مقدمــــة

    

شــاء هياكــل وتحديــد المهــام ورســم وضــبط فكــرة التنظــيم وتقســيم الوظــائف وإن علــى الدولــة تقــوم    

 داخلها،ومن بين الوظائف التي تمارسـها الدولـة الوظيفـة الإداريـة. العلاقات بين الأجهزة المختلفة

رفـة كـل نظـام معرفـة ختلاف التنظيم الإداري من دولة إلى أخـرى إلا أنـه يتطلـب لمعالرغم من إفب

 وعلــى العمــوم فأســاليب التنظــيم لــنختصاصــاته داري ومكوناتــه إلــى جانــب وظائفــه وإ الإجهــاز ال

تعد الأولى من أحـد أعتـق الأسـاليب المركزية واللامركزية، و تخرج عن أسلوبين فنيين ممثلين في 

ا فــي يــد أجهــزة ســتقطاب جميــع الســلطات الإداريــة وحصــرهنتهجــة فــي التنظــيم الإداري وتعنــي إالم

مركزيــة مــع الإقــرار بوجــود وحــدات معاونــة متنــاثرة علــى مســتوى الإقلــيم العــام لدولــة تعمــل تحــت 

  .للجهات المركزية في إطار السلطة الرئاسيةالسلطة المباشرة 

ويقـــوم هـــذا الأســـلوب علـــى صـــورتان إحـــداهما وزاريـــة مطلقـــة وهـــي التـــي يـــتم فيهـــا حصـــر جميـــع 

لمركــز ولا تكــون للجهــات الممثلــة للأقــاليم أدنــى ســلطة إلا بــالرجوع ســلطات القــرار علــى مســتوى ا

  للمركز.

فــي حــين تقــوم الصــورة الثانيــة وهــي المعتدلــة النســبية علــى أســاس تركيــز الســلطة الإداريــة فــي يــد 

ـــة بســـلطة التقريـــر وهـــذا لا يعنـــي  ـــاليم والجهـــات المعاون ـــة مـــع الاعتـــراف لممثلـــي الأق جهـــة مركزي

لأمـر عـن كونـه ولا يخـرج ا السـلطة الرئاسـيةف المركزية بل هي دوما في كنالجهة  استقلالها عن

  ختصاص في بعض المجالات القليلة والبسيطة كيفا ونوعا.ليس أكثر من تفويض إ

ر البيروقراطيــة بــالمفهوم الســلبي ورغــم محاســن هــذا الأســلوب إلا أنــه كــان الســبب الأول فــي ظهــو 

ل وهــو مــا ظهــر فــي شــكل أســلوب فنــي ثــاني للتنظــيم عــن نظــام بــدي ا أدى بالــدول إلــى البحــثممــ

الإداري وهــو اللامركزيــة الإداريــة كســبيل لتوزيــع النشــاط الإداري بــين مختلــف الأجهــزة والهيئــات 

ة وجهــات مصــلحية الإداريــة فــي الدولــة بحيــث يــتم توزيــع الوظــائف الإداريــة بــين الحكومــة المركزيــ

شخصية المعنوية والاستقلال وبصـلاحيات خاصـة ها بموجب هذا الأسلوب بالأو مرفقية يعترف ل

تباشـــرها تحـــت إشـــراف الســـلطة المركزيـــة ورقابتهـــا فـــي ظـــل نظـــام الوصـــاية الإداريـــة ويشـــمل هـــذا 

الأســلوب أيضــا صــورتيه إحــداهما مرفقيــة خدماتيــة والثانيــة إقليميــة محليــة تعتبــر الأوســع والأهــم 

تتمتـــــع بالاســـــتقلالية فـــــي كيانهـــــا  وتبنــــى علـــــى أســـــاس الاعتـــــراف بوجـــــود وحـــــدات إداريــــة محليـــــة

  .ومصالحها المحلية التي تنفرد بها وتعمل في ظل نظام الوصاية الإدارية



 ب 
 

ــ وعملــت علــى خلــق مــا  اللامركزيــة الإداريــة نظــامى غــرار بــاقي الــدول تبنــت العمــل بوالجزائــر عل

الحديثـة لـة يسمى بـإدارة محليـة تهـتم بتسـيير الشـؤون المحليـة ويعتبـر هـذا النظـام مـن مظـاهر الدو 

  لتنظيم الإداري.كفكرة ل وشغلت بذلك مجالا هاما

ولقــد بــدا الاهتمــام بنظــام الإدارة المحليــة فــي الجزائــر منــذ الاســتقلال لمــا كــان مــن الصــعوبة علــى 

الســلطات المركزيــة أن تمــارس مســؤوليتها وتبســط كــل ســلطتها علــى تــراب الدولــة بأكملــه وبــنفس 

مركزيــة بهــدف إحــداث مصــالح محليــة تقــوم بــدور الوســيط بــين الأداء المطلوب،فأخــذت بنظــام اللا

  السلطات العليا للبلاد والمواطنين على المستوى المحلي من جهة.

وتنفذ خطط الدولة على المستوى المحلي ومع التطور الحاصل فـي الجزائـر بعـد الاسـتقلال الـذي 

ها الإقليميـــة بهـــدف أفـــرز نتيجـــة حتميـــة تمثلـــت فـــي تكامـــل مصـــالح الدولـــة الوطنيـــة مـــع مصـــالح

النهــوض بــالبلاد فــي تلــك الفتــرة أقــرت مختلــف المصــادر السياســية والدســتورية والقانونيــة للنظــام 

وهي ميثـاق الجزائـر  1954الوطني الجمهوري الديمقراطي الشعبي والمنبثق منذ ثورة أول نوفمبر 

، 1976، 1963والدســـاتير الوطنيـــة  1984والميثـــاق الـــوطني  1976، والميثـــاق الـــوطني 1964

بـــــأن الإدارة المحليـــــة فـــــي الجزائـــــر تحتـــــل مكانـــــة هامـــــة وإســـــتراتيجية فـــــي البنـــــاء  1996، 1989

المؤسســاتي الـــوطني وفــي بنـــاء مبــادئ وقـــيم النظـــام الجمهــوري الـــديمقراطي الشــعبي القـــائم والتـــي 

عبـرت تعبر عن ديمقراطية جوارية حقيقية فمثلت الجانب التنظيمي الإداري داخل الجزائـر بحيـث 

  عن حكومة مصغرة محلية ذات وحدات إدارية داخل الدولة الموحدة في إطار رقابة وصائية.

أساس دستوري نظرا لما تكتسـبه مـن  يم الجزائر لها تقسيما ثنائيا(بلدية،ولاية) قائما علىوكان تقس

ر فـي أهمية وهـذا مـا تـم تجسـيده فـي مختلـف دسـاتير الجزائـر وبـدأت الإشـارة إليهـا منـذ أول دسـتو 

ختصاصــاتها انون تحديــد حقــل إمتــدادها وإ الــذي أشــار لوجــود مجموعــات إداريــة يتــولى القــ،1963

 1989و  1976الــذي تنــاول صــراحة بعــد دســتور  1996 ي لســنةدســتور ال التعــديل ووصــولا إلــى

  للدولة الجزائرية هي الولاية والبلدية. على أن الجماعات  الإقليمية

داريـــة جتماعيـــة والإيقـــوم علـــى أســـاس الديمقراطيـــة الإقتصـــادية الإ حليـــةوبمـــا أن نظـــام الإدارة الم

مــن  16الســلطة أقــرت المــادة فكــرة الديمقراطيــة فــي ممارســة  لتجســيد ل والشــعبية ومشــاركة الشــعب

الدســــتور علــــى أنــــه "يمثــــل المجلــــس المنتخــــب قاعــــدة للامركزيــــة". وهــــذا كــــإعتراف مــــن المشــــرع 

محليــة تحــت رقابــة الســلطة المركزيــة،باعتبار المجــالس أســاس الجزائــري بالتســيير الــذاتي لــلإدارة ال

سياســـة اللامركزيـــة كصـــورة مـــن صـــور الديمقراطيـــة يعبـــر فيـــه الشـــعب عـــن إرادتـــه ويراقـــب عمـــل 

  السلطات العمومية.



 ج 
 

ونظــرا لأهميــة الجماعــات المحليــة لجــأ المشــرع الجزائــري جاهــدا إلــى تكييــف النصــوص القانونيــة 

ه الظــروف السياســية والاقتصــادية للــبلاد عقــب الاســتقلال وأقــر أول المنظمــة لهمــا حســب مــا تمليــ

 67/24منظومــــة قانونيــــة خاصــــة بهــــا والتــــي تعتبــــر بــــاكورةالقوانين الجزائريــــة متمثلــــة فــــي الأمــــر 

، والخليــــة رت البلديــــة الخليــــة القاعديــــة للدولــــةالمتعلــــق بالبلديــــة والــــذي بموجبــــه ولحــــد اليــــوم إعتبــــ

حداثـة النصــوص القانونيـة التــي تــنظم القاعـدة النموذجيــة لهيكلـه ورغــم الأساسـية فــي تنظـيم البلــد و 

إلا أنهــا شــكلت منــذ ذلـك الوقــت حجــر الزاويــة فــي بنـاء الدولــة الجزائريــة ومــع التطــور  هـذا الهيكــل

ـــة  1989الحاصـــل فـــي عشـــرية الدســـتور الجديـــد  ـــذي ألغـــى نظـــام الحـــزب الواحـــد وأقـــر التعددي ال

ـــانون  ـــذاك لصـــالح المجتمـــع   08-90الحزبيـــة ظهـــر ق الـــذي جـــاء بإصـــلاحات سياســـية شـــاملة آن

والمواطن مكنته من مسايرة التطورات في ذلك الوقت، إلا أنه ونظرا للدور الحيـوي الـذي تضـطلع 

بـــه البلديـــة بـــدورها شـــريك الســـلطة المركزيـــة لتنفيـــذ السياســـات العامـــة بحكـــم قربهـــا مـــن المـــواطن، 

ـــد المتزايـــد وب تكـــاثر مطالـــب وتطلعـــات مواطنيـــه مضـــافا لهـــا التطـــور الكبيـــر وبتعـــداد الســـكان البل

الحاصل ضمن المجتمع وعلى كافة الأصعدة  لهي جميعهـا عوامـل بـررت ضـرورة الإسـراع  فـي 

مراجعــة المنظومــة القانونيــة نظــرا للمصــاعب التــي تتعــرض لهــا البلديــة والتحــديات التــي تواجههــا 

ـــانون  ـــاي  9المـــؤرخ فـــي  11/10جـــاء ق ـــه تجســـيد  90/08ل محـــل ليحـــ  2011م ـــذي جـــاء في ال

لتطـــورات السياســـية والإقتصـــادية ومســايرة الجماعـــات المحليـــة ل لتصــور جديـــد فـــي طريقـــة تنظـــيم 

جتماعيـة التـي تعرفهــا الـبلاد وهـذا مــن خـلال تعزيــز صـلاحيات المنتخـب المحلــي وكـذا ضــبط والإ

شـــرتها الدولـــة ووضـــع العلاقـــة بـــين المجلـــس، ولقـــد وضـــع البلديـــة فـــي حيـــز الإصـــلاحات التـــي با

الآليـــات الضـــرورية لتمكـــين البلـــديات مـــن أداء مهامهـــا كـــاملا، ورقـــى المجـــالس المحليـــة بصـــفتها 

  وضع المواطن في صميم اهتماماته.الفاعل الأول في تجسيد برامج التنموية و 

من خلال طـرح قـانون البلـدي الجديـد  لا تستطيع أن تعتمد فقط على هيكل واحد بما أن الجزائرو 

ا لم تحسن تطوير عمل الخلية الثانية في نظامها الاداري اللامركزي وهي الولاية سـعى المشـرع م

الجزائـري فـي إطـار مخططـات التنميـة الشـاملة للمنظومـة القانونيـة الجزائريـة علـى تطـوير القـانون 

 عموميـةالـذي نـص علـى أن الولايـة جماعـة ، 69/38عـد الاسـتقلال وهـو الأمـر ولاية بالمتعلق بال

ولكن هـذا لا يعنـي أن الولايـة وليـدة هـذا القـانون بـل إقليمية ذات شخصية معنوية وإستقلال مـالي،

تور في الجزائر ومـن خـلال النصـوص الولاية على غرار البلدية ذات أساس دستوري منذ أول دس

  أيضا.  القانونية
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س الــولائي تســعت بموجبهــا صــلاحيلات المجلــأدخلــت علــى هــذا القــانون تعــديلات إ 1979و فــي 

فــي العديــد مــن الميــادين، ولكــن ومــع تطــور الحاصــل فــي الــبلاد لــم يعــد هــذا القــانون قــادرا علــى 

مــع التحــولات التــي عرفتهــا  المجلــس فجــاء تماشــياتــدراك جميــع الصــعوبات التــي واجهــت الولايــة و 

ق ضاف وقلص من نصوص القانون السابأوالذي  90/09البلدية قانون انون.الجزائر مثله مثل ق

وواكــب تلــك الفتــرة وكغيــره وبعــد مــرور عشــرية وتآكــل المجموعــة القانونيــة وظهــور ثغــرات قانونيــة 

ة فـــي ا علـــى دور الولايـــالس شـــعبية ولائيـــة متعـــددة أثـــرت ســـلبفـــي أحكامـــه إلـــى جانـــب ظهـــور مجـــ

جتمـاعي التــي كــان يجـب عليهــا المواكبــة والمسـاهمة فــي تطبيــق النشـاط التنمــوي والإقتصــادي والإ

مــادة  181نــص قــانون ولائــي جديــد يضــم  ططــات التــي شــرعت فيهــا الجزائــر صــدرج والمخالبــرام

شــكلها المجلــس ختصاصــات للجــان الدائمــة التــي يالــذي أضــاف مجــالات عديــدة لإ 12/07وهــو 

التــي  لسياســية للمجلــس للحــد مــن الإنســداداتالتــي يجــب أن تعكــس التركيبــة ا الشــعبي الــولائي و

لـس وحـددت بدقـة صـلاحيات المج ، 90/09ل القـانون الملغـى كانت تحصل في المجالس في ظ

نشـــغالات كـــل مـــواطني الولايـــة وذلـــك لتمكينـــه مـــن أن يصـــبح قـــوة إقتـــراح ومشـــاركة فـــي التكفـــل بإ

  وغيرها من الإصلاحات، التي تأمل الدولة أن تدفع لعجلة التنمية على المستوى المحلي.

للمجـــالس المحليـــة المنتخبـــة التـــي جســـدت  ويبقـــى الـــدور الأساســـي والفعـــال علـــى هـــذا المســـتوى 

مجلســــــا ولائيــــــا أســــــس وأهــــــداف  48بلــــــديا و  1541الهيئـــــات المحليــــــة فــــــي الجزائــــــر بمجالســــــها 

الديمقراطيـــة والتســـيير الجـــواري ومـــا لهـــا مـــن أهميـــة فـــي دفـــع محـــرك التنميـــة المحليـــة مـــن خـــلال 

الثقافيـة وكـل هـذا عـن طريـق جتماعيـة و تلف أولويات التهيئـة والتنميـة الإقتصـادية والإطرحهم لمخ

المـــداولات المتخـــذة فـــي المجـــالس المنتخبـــة والتـــي تـــتم المصـــادقة عليهـــا فـــي مـــا بعـــد مـــن طـــرف 

  السلطة المختصة لكل منهما.

كـل مـن  عن طريق سلطة مختصة على مستوى المجالس تعرف فـي وضعها حيز التنفيذومن ثم 

المحليــة المنتخبــة والتــي تعتبــر آليــة وآداة تنفيــذ الهيئــة التنفيذيــة للمجــالس ب والولايــة البلديــةقــانون 

المخططات والبرامج التنموية التي تسـعى الدولـة إلـى تطبيقهـا علـى المسـتوى المحلـي بعـد طرحهـا 

ل القــانوني للمصــادقة عليهــا ثــم تــولي إنجــاز مخططــات لمجلــس للمداولــة وبعــد مــرور الأجــعلــى ا

  سياسة الإصلاحات الوطنية الشاملة.

لهيئة بدور جد فعال في الإطار المحلي لكل من الولاية والبلدية. يبقي لنا معرفة وتحضى هذه ا

�اد إ��ر��� �� ��ل درا�� ھا  .وتشكيلها وكيف تمارس صلاحياتها هذه الهيئة��إن ا"! ���� ا
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  ه الإشكالية عدة إشكاليات فرعيةلتتفرع تحت هذ

  هل إستطاعت الهيئة تحقيق أهدافها خصوصا مع تزايد متطلبات المواطنين؟-

وما هو تأثير التوسع في إختصاصات الوالي على حسـاب الهيئـة المنتخبـة فـي إطارالديمقراطيـة -

  المحلية؟

عـة فـي الدراسـة القانونيـة وسنقوم بدراسة هـذا الموضـوع دراسـة قانونيـة بإسـتخدام كـل المنـاهج المتب

مع التركيز بالتحديد على المنهج الوصفي التحليلي كون الدراسة تعتمـد علـى النصـوص القانونيـة 

  المتعلقة بالبلدية والولاية.

وســـنحاول تنـــاول هـــذه الدراســـة مـــن خـــلال جـــزئين أساســـين نخصـــص الأول منهـــا لبيـــان التنظـــيم  

فـي كيفيـة وطـرق إختيارهـا وتحديـد لية المنتخبة بالبحـث القانوني للهيئات التنفيذية للجماعات المح

  الصلاحيات الممنوحة لهذه الهيئات.

ونحاول أن نتناول في الجزء الثاني الرقابة التي تباشر على هذه الهيئات من حيث تحديـد طبيعـة 

  الرقابي وصورها وكيف تباشر والآثار الترتبة عنها.
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  الملخص
  

  

ــــة المنتخبــــة مكانــــة هامــــة فــــي التنظــــيم الإداري         ــــة للجماعــــات المحلي تحتــــل الهيئــــة التنفيذي

تنفيذ مخططات البلدية والولاية التـي تسـعى لتحقيـق التنميـة  ىعل الاولى لةؤو المس فهي الجزائري،

حســب مــا تمليــه  تطويرهــا و تنظيمهــا و المحليــة الشــؤونو  المحلــي تســييرفــي المنطقــة وتحســين ال

المرحلة المتطورة التـي وصـلت لهـا الـدول حاليا،ولهـذا سـعى المشـرع نظـرا لعـدم تماشـي المنظومـة 

القانونية القديمـة التـي أظهـرت عجزهـا مـع تقـدم الوقـت وخصوصـا فـي الوقـت الـراهن الـذي تنـتهج 

ضــمن سياســة الإصــلاحات الجديــدة فكــان للكــل مــن فيــه الجزائــر منعطــف جديــد للنهــوض بالدولة،

البلديــة والولايــة نصــيب مــن الحداثــة بموجــب قــانونين جديــدين،وفقا للمنظــور الجديــد للدولــة حــاول 

فيه المشرع تدارك ما أظهرته النصوص القديمـة مـن أخطـاء أو هفـوات إن صـح التعبيـر،لكن مـن 

ص وأبرزهــا الصــلاحيات الواســعة جهــة أخــرى ســجلت هــذه النصــوص ورغــم حــداثتها بعــض النقــائ

للــوالي علــى حســاب الهيئــة الممثلــة للشــعب رئــيس المجلــس الشــعبي الــولائي وكأنــه ســعى لتوســيع 

صلاحياته كممثـل للدولـة أكثـر مـن ممثـل للولايـة وبالتـالي أفقـد بـذلك معنـى اللامركزيـة وإسـتقلالية 

 الهيئات المحلية .
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    التحديد القانوني للهيئة التنفيذية البلدية الفرع الأول : 

يــدخل فــي تحديــد طبيعــة الهيئــة التعريــف القــانوني حســب النصــوص القانونيــة والتنظيمــات       

  والتعريف الفقهي لفقهاء القانون وسنحاول عرض ما استطعنا الوصول له من التعريفين.

  فيذية البلدية التعريف القانوني للهيئة التن أولا : 

10-11لقـــد نـــص قـــانون البلديـــة الجديـــد     
علـــى الهيئـــة ممثلـــة فـــي رئيســـها رئـــيس المجلـــس  )1(

لكــن دون الخــوض فــي تحديــد  لثــاني مــن البــاب الأول للقســم الثــانياالشــعبي البلــدي فــي الفصــل 

شـــروط توليـــه المنصـــب تاركـــا بـــذلك المجـــال لقـــانون الإنتخابـــات،ولكن نـــص القـــانون علـــى كيفيـــة 

  تعيينه.

أن شــخص رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي هــو المســؤول الأول  ومــا يستشــف مــن المــواد القانونيــة

وممـثلا منتخب الشعب في إطـار تمثيلـه للديمقراطيـة الشـعبية  عن انشغالات المواطن بإعتباره أنه

الوصـل  بإعتبـاره يمثـل حلقـة التنفيذيـة علـى مسـتوى المجلـس الشـعبي البلـدي ورئيسـا للهيئـةللبلدية 

بين وضع السياسـة وتنفيـذها داخـل الهيكـل التنظيمـي (البلديـة) وهـو المسـؤول عـن نقـل السياسـات 

والخطط وترجمتها إلى برامج ونشـاطات تنفيذية،والإشـراف علـى مختلـف أجهـزة التنفيـذ المنـاط بهـا 

ت المجلـــس انجـــاز المشـــاريع وأداء الخـــدمات وتطبيـــق الخطـــط التـــي تـــم إدراجهـــا بموجـــب مـــداولا

ووضعها في متناول أجهزة الرقابة والإشـراف لضـمان تطبيـق المسـؤوليات الموكلـة الشعبي البلدي 

  )2(إليه على أكمل وجه.

  للهيئة التنفيذية البلدية ثانيا : التعريف الفقهي 

الحصول على تعريف فقهي لرئيس المجلس السعبي البلدي لأن  كان من الصعوبة بما كان  

تعريف لهذا المنصب ذو الإزدواج الوظيفي إلا أنه لم نوفق في ذلك.لأن كل ما رغم البحث عن 

توفر لنا من معلومات هو شرح لنصوص القانون البلدي وما تعريفه في مواده أو مجرد أوصاف 

 .قانونية اطلقت عليه كأنه ممثل السلطة المركزية وذو تزاوج وظيفي
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  الفصل الثاني                                     

  التنفيذية الرقابة على أعمال الهيئات                    

يعتبــــر الاســــتقلال أحــــد أهــــم الأســــس التــــي يقــــوم عليهــــا نظــــام اللامركزيــــة الإداريــــة، وهــــذا   
ل أصــيل مصــدره القــانون غيــر أنــه الاســتقلال لــيس منحــة مــن الســلطة المركزيــة، إنمــا هــو اســتقلا

ورغم الاعتراف بهذا الاستقلال إلا أنه يبقى استقلالا نسبيا لا مطلقا، ويموجـب هـذا تقـوم الهيئـات 
اللامركزيــة بممارســة مهامهــا واختصاصــاتها تحــت إشــراف الإدارة المركزيــة بعــرض وهــدف واحــد 

اللامركزيــة علــى المســتوى المحلــي وهــو تمكــين الإدارة المركزيــة مــن التنســيق بينهــا وبــين الســلطة 
  بقصد تحقيق وحماية الصالح العام.

والرقابة الممارسة على الهيئات اللامركزية هي رقابة متعددة المظاهر والمصادر أما فيمـا يخـص 
 التنفيذيـة دراستنا فهي تعنى بالرقابة الإدارية الممارسـة مـن طـرف السـلطة المركزيـة علـى الهيئـات

ر رقابــــة ذاتيــــة ســــواء كانــــت خارجيــــة تمــــارس مــــن طــــرف الأجهــــزة المركزيــــة المحليــــة والتــــي تعتبــــ
المستقلة، أو داخلية تمارس من داخل الجهاز الإدارة أم كانت رقابة قضائية وهي القضاء حمايـة 

  لحقوق الشعب من تسلط الإدارة.  
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  المبحث الأول

  على الهيئات التنفيذية المحليةالرقابة الإدارية 

 لما كانت الرقابة آلية قانونية تعين تفعليها وتعميمها على مختلـف هياكـل الدولـة ومؤسسـاتها     
بقصــد تحقيــق وحمايــة الصــالح العــام فــي الدولــة ولتكــريس نظــام وأجهزتهــا الرســمية وهيئــات الدولة،

اللامركزيــة الــذي يقــوم أساســا علــى ديمقراطيــة واســتقلال الأجهــزة المحليــة عــن الســلطة المركزيــة 
الاعتــراف بــه كنظــام إداري داخــل الدولــة كانــت مــن بــين نتائجــه خضــوع الإدارة لنــوع مــن الرقابــة و 

وهـــذه الرقابـــة هـــي مجمـــوع الســـلطات المحـــدودة .)1(بـــة الإداريـــة أو الوصـــاية الإداريـــةســـميت بالرقا
بقصـــد حمايـــة  والتـــي يخولهـــا القـــانون لســـلطة عليـــا علـــى أشـــخاص الهيئـــات اللامركزيـــة وأعمـــالهم

  .)2(ة العامةالمصلح
مــن التنســيق بينهــا مركزيــة داريــة تهــدف إلـى تمكــين الســلطة الوبالتـالي فــإن الرقابــة أو الوصــاية الإ

نــــه لا وصــــاية دون وجــــود نــــص الســــلطات اللامركزيــــة وذلــــك فــــي إطــــار قــــانوني لأ وبــــين عمــــل
  .)3(يقررها

إداريــة علــى أجهــزة وتعتبــر الرقابــة الإداريــة رقابــة ذاتيــة وداخليــة لأنهــا تمــارس مــن طــرف أجهــزة 
ـــة  ـــدأ المشـــروعية وضـــمان ســـلامة ســـائر الأعمـــال وتطابقهـــا مـــع دســـتور الدول إداريـــة، لحمايـــة مب
وقوانينهــــا وذلــــك يفــــرض بعــــد القيــــود تحــــت عنــــوان الســــلطة الوصــــائية.والرقابة الإداريــــة مزدوجــــة 

المعتمـد المظهر وتجسدت في السـلطة الرئاسـية المعتمـدة فـي النظـام المركـزي والسـلطة الوصـائية 
فـــي النظـــام اللامركـــزي. إلا أنهمـــا يتـــداخلان بغــــض النظـــر علـــى النظـــام الإداري المعتمـــد فنجــــد 

  السلطة الرئاسية حتى في اللامركزية الإدارية وهذا ما سنوضحه من خلال المطالب التالية.
هنــاك بعــض التــداخل مــن حيــث الســلطة الوصــائية والرئاســية وهــو مــن  إلا أنــه تجــدر الإشــارة أن

  ث أنهحي

                                                 

،كلية الحقوق مجلة الإجتهاد القضائي.رية على الجماعات المحلية في الجزائرنظام الرقابة الإداعبد الحليم بن مشري. -1
  . 103، صفحة 2010، أفريل 6بجامعة بسكرة،العدد

  .177مرجع سابق، ص . الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف، -2
  .97دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص .قانون إداريمليكة صروخ،  -3
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: فهــي تخضــع لســلطة وصــائية للولايــة باعتبارهــا تابعــة لهــا. تحــت مــا يســمى  بالنســبة للبلديــة- 
بالرقابة علـى المنتخبـين والأعمـال والهيئـة بمـا فـي ذلـك رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي ولكـن هـذا 

  في حالة تمثيله بجهة محلية.
ئاسية للوالي وهنا يمارس عليـه الرقابـة أما في حالة تمثيله للدولة فهو يخضع للسلطة السلمية الر  

  .)1(من الرئيس إلى المرؤوس
: فهـي بـدورها تخضـع لسـلطة وصـائية مـن قبـل الجهـة المركزيـة متمثلـة فـي أما بالنسـبة للولايـة-

  كل وزير حسب القطاعات وفي وزير الداخلية.
  وأيضا في الجهة المنتخبة وأعمالها وهيئاتها.

دولة فهنـا يخضـع للسـلطة السـلمية الرئاسـية لـوزير الداخليـة مـن حيـث أما في حالة تمثيل الوالي لل
لكـن هـذا بنـاءا  )2(مـن صـلاحيات رئـيس الجمهوريـة دسـتوريا المهام وحتى التعيين والعزل رغم أنـه

  .على تقرير من وزير الداخلية، وهنا يمارس عليه رقابة رئيس على مرؤوس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .23، ص  1988ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،  .هيئات المحلية المقارنةدروس في العمر صدوق ،-  1
 .1996من  دستور  78المادة -2
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  المطلب الأول                               

  الرقابة عن طريق سلطة وصائية                      

يكــون هــذا النــوع مــن الرقابــة بموجــب نــص قــانوني فالســلطة المركزيــة لا تســتطيع الإشــراف       
علــى الهيئــات المحليــة إلا إذا كانــت تســتمد قانونيتهــا بموجــب القــانون الــذي يتــولى إثبــات ســلطة 

  أدواتها القانونية.الإشراف ويبين عناصرها و 
فـــدور الرقابـــة الوصـــائية ينحصـــر فـــي أنهـــا رقابـــة المشـــروعية والملائمـــة علـــى تصـــرفات وأعمـــال 

باعتبـار أن المشـرع قـد  ةلمركزية وتعتبر هذه الرقابة استثنائيالجهات اللامركزية بواسطة السلطة ا
ه بعـد ذلـك بهـذه الرقابـة منح السـلطات المحليـة الاسـتقلالية بموجـب إتباعـه لنظـام اللامركزيـة ألزمـ

  حفاظا على وحدة الدولة.
والرقابــة الوصــائية رقابــة بســيطة مــن حيــث الإجــراءات والممارســة كمــا أنهــا غيــر ملزمــة للســلطة 
المحلية ولا تستطيع السلطة المركزية أن تفرض عليها قراراتها في غير الحدود القانونية وإلا كـان 

  . )1(هذه التصرفات قضائياعلى تقديم طعن لها أن تعترض عن ذلك بموجب 
دى مطابقــة وقانونيــة قــرارات الجهــات رقابــة أنهــا رقابــة بعديــة لمراقبــة مــومــا يميــز هــذا النــوع مــن ال

تنفيــذها للسياســـة و المحليــة أي بعــد صـــدورها وتمــارس عليهـــا لتأكــد مــن مـــدى خضــوعها لقـــانون 
أنهـا رقابـة خارجيـة رغـم أنهـا قـد هذا من جهة ومن جهة أخـرى فتمتـاز هـذه الرقابـة ب،العامة للدولة

تبدو داخلية أو هناك تناقضات في طبيعتها إلا أن المقصود هنـا هـو أنهـا لا تـتم مـن طـرف ذات 
تلزمهـا بـذلك أوامرهـا وهـذا هـو الفـرق بـين  لا الإدارة المحلية بل من إدارة خارجية مركزية وبالتالي

  الرقابة الوصائية والرئاسية.
  
  
  
  
  

                                                 
  .57مرجع سابق، ص .مدخل القانون الإداريعشي،  الدين علاء-1
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   لرقابة الوصائية على رئيس المجلس الشعبي البلديا  الفرع الأول : 
 بحكـــم طبيعـــة الرقابـــة الوصـــائية التـــي تعتبـــر مـــن نتـــائج الاعتـــراف باللامركزيـــة الإداريـــة فـــإن     

رقابــــة بعديــــة علــــى الهيئــــات التنفيذيــــة المحليــــة ولــــيس فقــــط  الرقابــــة المتبعــــة فــــي هــــذا النــــوع هــــي
ــــة الجماعــــات المحليــــة بــــل تتــــولى الرقابــــة عــــدة م ظــــاهر تتجســــد إجمــــالا فــــي الرقابــــة علــــى الهيئ

  .ينكمنتخب موشخصه مأعمالهب والأعضاء فيها
د بجملـة مـن الحـدود والضـوابط تمثـل فـي ن اسـتغلالها لـيس مطلقـا بـل هـو محـدفإبالنسبة للبلدية و 

، وهــذه )1(حقيقتهــا أنظمــة رقابيــة مختلفــة يرجــى مــن وراء كــل واحــدة التوصــل إلــى أهــداف محــددة
ي رقابــة خارجيــة تمــارس مــن قبــل الولايــة علــى البلديــة بصــفتها هيئــة تابعــة لهــا محليـــا الرقابــة هــ

ت المجلـس الشـعبي البلـدي كليـا أو وللوالي كجهة وصاية بحيث يقوم الوالي بتصديق علـى مـداولا
ولــيس لــه صــلاحيات التعــديل. وتعتبــر الرقابــة علــى البلديــة أكثــر تعقيــدا مــن أي  ابرمتهــ ارفضــه

قابــة علــى المنتخبــين ولأنــه لا توجــد لهــم علاقــة تبعيــة بالســلطة المركزيــة وبالتــالي لا رقابــة لأنهــا ر 
  .)2(تستطيع أن تمارس عليهم السلطة النقل والترقية

عقـل تحـت حجـة الديمقراطيـة غير ن هذا لا يعني أن هذه الفئـة لا تخضـع للرقابـة نهائيـا لأنـه لا ي
رقابــة الإشـراف علــى هـؤلاء وأعمــالهم نــوع مـن  والإنتخـاب تنقطـع بجميــع مظـاهر الرقابــة،بل هنـاك

وهيئاتهم أيضا، وتخصيصا لمجال دراسـتنا سـنتعرف علـى الرقابـة الوصـائية علـى الهيئـة التنفيذيـة 
  البلدية.
  على شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي كمنتخب: الرقابة  أولا:

ى الرقابة الوصـائية يخضع رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره عضو منتخب في المجلس إل 
مثله مثل باقي المنتخبين، وتتمثـل هـذه الرقابـة فـي إيقـاف أو إقصـاء المنتخـب مـع العلـم أن النـوع 
ــم يتنــاول حالــة مــا إذا كــان  الثالــث وهــو الإقالــة لــم يســتعمله المشــرع فــي قــانون البلديــة الجديــد ول

قــد تــدارك هــذا العنصــر ن المشــرع التنــافي أو غيــر قابــل الإنتخــاب وكــأالمنتخــب كــان فــي حالــة 
كتشــديد منــه علــى عــدم وجــود خطــأ فــي مثــل هــذه الانتخابــات خصوصــا وأن البلديــة تعتبــر الخليــة 

                                                 
  .98 ص،مرجع سابق. الجزائرية المحلية الإدارة قانون ، بعلي الصغير محمد -  1
 والعلوم الحقوق كلية، القضائي الاجتهاد مجلة . المحلية الإدارة أعمال على الادارية بةالرقا فعالية،بلجبل عتيقة-2

  .196ص،مرجع سابق ، بسكرة خيضر محمد معةاج،السياسية
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 منصـوص عليهمـا فـي قـانون البلديـة حـالتين عدية الأولى في الدولة. وبهذا أبقى المشرع علـىالقا
  وهما :

  : الإيقاف -1
علــى البلديــة، وهــذا النــوع مــن الرقابــة يمــارس هــذا الاختصــاص الــوالي باعتبــاره الجهــة الوصــية  

جنحـة لهـا علاقـة بالمـال بع قضائيا بسـبب جنايـة أو ذا تو كتجميد لعضوية المنتخب في حالة ما إ
العـــام أو لأســـباب مخلـــة بالشـــرف، أو كـــان محـــل تـــدابير قضـــائية لا تمكنـــه مـــن الاســـتمرار فــــي 

ئي مــن الجهــة القضــائية ممارســة عهدتــه الانتخابيــة بصــفة صــحيحة، إلــى غايــة صــدور حكــم نهــا
المختصـــة، ويتخـــذ الـــوالي قـــرار وقـــف العضـــو المنتخـــب، وفـــي حالـــة يصـــدر حكـــم نهـــائي ببراءتـــه 

  .)1(وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية يستأنف المنتخب تلقائيا
منـه  92لمادة في ا )2(24-67وما يلاحظ هنا أن المشرع في القانون الجديد قد عاد لنص الأمر 

ستشـــارة الـــوالي للمجلـــس الشـــعبي البلـــدي قبـــل إصـــدار قـــرار الإيقـــاف بحـــق يهـــا إالتـــي لـــم يـــذكر ف
  ذكرها في القانون الجديد.هذا لعدم و  ،وبالتالي فالوالي غير ملزم بإستشارة المجلس العضو

  الإقصاء : -2

ائيـة نهائيـة ، وهي إدانـة العضـو إدانـة جز )3(هو الإسقاط الكلي للعضوية لأسباب حددها القانون  
مـــا يعنـــي أن الأحكـــام الابتدائيـــة بالإدانـــة لا تـــؤدي للإقصـــاء بـــل أقرنهـــا المشـــرع بـــأن تكـــون  وهـــذا

  قرارات صادرة عن المجلس أو المحاكم الجنائية أو المحكمة العليا.
ضـو بموجـب قـرار، وسلطة الوصاية هنا ممثلـة فـي الـوالي الـذي يثبـت الإقصـاء المقـرر قـانون للع

  .)4(ات قانون بموجب قرارهذه الإجراء لا تتعدى في تجسيد
  

  

                                                 
  .المتعلق بالبلدية 10- 11من القانون  43المادة  -1
  المتعلق بالبلدية،الملغى. 24- 67الأمر -2
 .بالبلدية المتعلق 10-11من القانون 44المادة  -3
  .207الجزء الأول، مرجع سابق، ص .القانون الإداري، النشاط الإداري، بادناصر ل  -4
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  رئيس المجلس الشعبي البلدي.الرقابة على أعمال  ثانيا :

يتمتــع رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي بصــلاحيات واســعة فــي أعمالــه بوصــفه رئيســا للمجلــس،    
م إداري وجغرافـــي ولـــه فـــي ســـبيل ممارســـة وانـــب كثيـــرة مـــن شـــؤون البلديـــة كتقســـيبحيـــث تمـــس ج

لبــاقي أعضــاء المجلــس مــن أجــل مناقشــتها والمصــادقة عليهــا مــن خــلال  أعمالــه طرحهــا كمداولــة
الأعضـاء، ومــن ثـم عرضــها للـوالي بوصــفه الهيئـة الوصــية ولا تصـح مــداولات المجلـس ولا تكــون 

  .)1(ذا لم يصادق عليها الواليقابلة للتنفيذ إ
 21القــانون بعــد ومبــدئيا المــداولات المتخــذة مــن طــرف المجلــس الشــعبي البلــدي تعتبــر نافــذة بقــوة 

وتجـدر الإشـارة إلـى  ،من قـانون البلديـة 56 هذا ما جاءت به المادة يوم من تاريخ إيداعها الولاية
. وســنرى أنـــواع الملغــى 08-90يومــا فــي قــانون  15أن المشــرع قــد أضــاف أيــام بعــد أن كانــت 

  رقابة الوالي في هذا الشأن.
  المصادقة :-1

لـــدى يـــوم مـــن تـــاريخ إيـــداعها  21لمداولـــة قابلـــة للتنفيـــذ بعـــد كمـــا قلنـــا ســـابقا أنـــه مبـــدئيا تصـــبح ا 
  السلطة الوصية.

وهذه الآلية تتولاها السلطة الوصية بحيث تعلن بموجبهـا علـى أن القـرار الصـادر عـن السـلطة أو 
  .)2(ه لأنه لم يخرق أي قاعدة قانونيةالهيكل المستقل يمكن أن يرتب آثار 
  وتتجسد المصادقة في صورتين :

  ادقة ضمنية :أ/ مص

وهـــذه المـــداولات التـــي  11/10، قـــانون  56وهـــي النـــوع الأول والمنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة   
  والتي تستوجب مصادقة صريحة من الوالي. 57تكون خارج تلك التي نصت عليها المادة 

 21ية أو الســكوت الإيجــابي للجهــة الوصــية بمــدة نوقــد حــدد المشــرع مــدة هــذه المصــادقة الضــم
إيــداعها لــدى الــوالي، ويعتبــر هــذا النــوع الــذي يصــنف كآليــة مــن آليــات الرقابــة جــد مهــم  يومــا مــن

باعتبــار أنــه يحــول دون لجــوء الجهــة الوصــية للســلبية بغيــة منــع قــرارات البلديــة فــي حالــة ســكوتها 
  بر عنه بالسكوت الإيجابي.ولهذا يع )3(عنه،

                                                 
  .74مرجع سابق، ص والي الولاية في التنظيم الإداري.علاء الدين عشي،  -1
   . 105مرجع سابق، ص .البلدية في التشريع الجزائريعمران عادل، -2
  .107، صنفس المرجععمران عادل، -3
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  المصادقة الصريحة : -ب

والي قـرار صـريح بالمصــادقة علـى مـداولات المجلــس ولكـن هــذا اتخـاذ الــ هـذا النـوع يعنــي وجـوب 
النـــوع يقتصـــر علـــى بعـــض المواضـــيع التـــي تتناولهـــا المـــداولات ولقـــد ذكرهـــا المشـــرع علـــى ســـبيل 

  من القانون البلدي الجديد وهي : 57الحصر في المادة 
  الميزانية والحسابات -
 قبول الهدايا والوصايا الأجنبية. -

 اتفاقيات التوأمة -

 ازل عن الأملاك العقارية البلدية.التن -

المشرع إلى فرض قيد زمني على الوالي ليبدي رأيه فـي المداولـة المعروضـة عليـه فـي  ولقد ذهب
يوم ابتداء من تاريخ إيـداع المداولـة بالولايـة، وإلا ترتـب عـن سـكوته  30بـ  58أجل حددته المادة 

ت التــي يتخــذها المجلــس الشــعبي البلــدي المصــادقة الضــمنية لهــذه المداولــة وذلــك حمايــة للمــداولا
  )1(من تعسف الولاة وتعطيل المصالح المحلية للبلديات.

وفـــي نفـــس الســـياق وســـع قـــانون البلـــدي مـــن صـــلاحيات الـــوالي كجهـــة رقابـــة فـــي مجـــال الميزانيـــة 
بحيـــث وإذا صـــوت المجلـــس علـــى ميزانيـــة غيـــر متوازنـــة، فـــإن الـــوالي يرجعهـــا مرفقـــة بملاحظاتـــه 

اســتلامها إلــى الــرئيس الــذي يخضــعها لمداولــة ثانيــة للمجلــس الشــعبي  مــا التــي تلــييو  15خــلال 
  أيام. 10البلدي خلال 

تـوازن مجـددا، أو  والي، إذا صوت علـى الميزانيـة بـدونويتم إعذار المجلس الشعبي البلدي من ال
ي تلـي أيـام التـ 08المادة خـلال ليه ضمن الشروط المنصوص عليها فهذه إذا لم يتم التصويت ع

  )2(من طرف الوالي.ور أعلاه، تضبط تلقائيا كتاريخ الإعذار المذ
  والواضح من هذا أن جهة التصديق هي دوما الوالي.

  الإلغاء :-2

ـــة لجهـــة الوصـــايا ـــة مخول ـــة نتيجـــة  ابمقتضـــاه و هـــذه الآلي تزيـــل قـــرارا صـــادرا عـــن جهـــة لامركزي
  مخالفتها لقاعدة قانونية أو لمساسه المصلحة عامة.

                                                 
   . 108مرجع سابق، ص.مدخل للقانون الإداريعلاء الدين عشي،  -1
   .المتعلق البلدية 11/10من قانون  183المادة  -2
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للجهـــة الوصـــية التصـــدي لمـــداولات البلديـــة مـــن خـــلال صـــلاحياتها فـــي إزالـــة كـــل مفعـــول  ويحـــق
قــانوني لمــداولات أو قــرارات الســلطة البلديــة متــى تثبــت مخالفتهــا للمشــروعية أو كــان لهــا مساســا 

  بالصالح العام.
في قانون  القانون القديم أما بموجب قرار معلل المداولات هذا بالنسبةوكقاعدة عامة يلغي الوالي 

اين الـوالي بطـلان المداولـة أن المـداولات تبطـل بقـوة القـانون ويعـ علـى فلقد نص المشرع 11-10
  . )1(بقرار

  والمداولات التي تكون محل للبطلان بقوة القانون هي :
المتخــذة خرقــا للدســتور وغيــر المطابقــة للقــوانين والتنظيمــات التــي تمــس برمــوز المــداولات  -

  الدولة وشعاراتها.
 رة باللغة العربية.لمداولات غير المحر ا -

وهــذا ترســيخا لشــفائية العمــل الإداري ودعمــا لنزاهــة  60 وهنــاك حالــة أخــرى نصــت عليهــا المــادة
والملاحظ على هـذه المـادة أن المشـرع أراد أن يبطـل المداولـة التـي تحيـد وتنحـرف عـن )2(التمثيل.

لمجلــس بــأن تكــون باطلــة بطــلان غايــة الصــالح العــام بــأن تنحــو منحــى شخصــي لأحــد أعضــاء ا
  يثبت بقرار معلل من الوالي.

وهــذه المداولــة هــي التــي يكــون فيهــا الــرئيس أو أحــد الأعضــاء لــه مصــلحة تتعــارض مــع مصــالح 
وحسنا فعل المشـرع حـين ركـز حتـى علـى علاقـة الأعضـاء وفـروعهم إلـى الدرجـة الرابعـة  ،البلدية

  .)3(للمجلس الشعبي البلديتصريح بذلك أو زوجه أو أصوله. وأوجبهم بال
  الحلول : -3

إن السلطة الوصائية لا تمارس وصايتها علـى الأعمـال الإيجابيـة فقـط التـي تصـدر عـن الهيئـة   
المســتقلة المحليــة، إنمــا تراقــب أيضــا الأعمــال الســـلبية لهــذه الهيئــات عنــدما لا تبــادر إلــى القيـــام 

  صطلح عليه قانونا بالحلول.ببعض واجباتها التي فرضت عليها قانونا وهذا ما ا
  ويقصد به حلول الجهة الوصية محل الهيئة المستقلة في اتخاذ بعض القرارات التي تؤمن 

  )1(وتضمن سير المصالح العامة.

                                                 
   .  المتعلق بالبلدية 11/10 من قانون 59بالنسبة للمادة هذا  -1
  .112مرجع سابق، ص .البلدية في التشريع الجزائريعمران عادل ،  -2
  .المتعلق بالبلدية 11/10من قانون  60انظر المادة  -3
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ويعتبـــر الحلـــول ســـلطة اســـتثنائية تحـــال بموجبهـــا ســـلطة التقريـــر الجهـــة الوصـــية كجـــزاء امتناعـــه 
  )2(وتعنته رغم تنبيهه وإنذاره.

ي رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي تـأتي بعـد إعـذار الجهـة المحليـة أ مـن هـذا أن الحلـولوما يفهم 
ي محـل من طرف الوالي وهذا ما نص عليه القانون كحالة من بين الحالات التـي يحـل فيهـا الـوال

  .)3(رئيس المجلس الشعبي البلدي
ربـط هـذه  سـتقل فقـدخاصة تجـاه نظـام لامركـزي موالملاحظ أن المشرع ونظرا لخطورة هذه الآلية 

  الآلية شروط منصوصة ضمنيا في نصوص المواد التي تتعلق بسلطة حلول الوالي.   
 

وهــي أن تكــون هنــاك ضــرورة قصــوى تهــدد أمــن وســلامة الصــالح العــام للبلديــة، ولــم تقــم  -
  السلطات البلدية بذلك.

ـــس الشـــعبي اعنـــدما إ - ـــة لبلـــدي مـــن إمتنـــاع أو تعنـــت رئـــيس المجل ـــه تخـــاذ قـــرارات موكل إلي
الإعـذار لـم يقـم ي وحتـى بعـد فـوات الآجـال المحـددة ببموجب قـانون، وأعـذر مـن قبـل الـوال

 بها.

 ختلال بالمجلس بشأن الميزانية.لة الميزانية غير المتوازنة، أو إفي حا -

ـــوالي حلـــولا إداريـــا 142و  141وتعتبـــر أيضـــا المـــواد   محـــل رئـــيس المجلـــس  )4(ســـلطة حلـــول ال
الحفــاظ علــى وثــائق البلديــة وأرشــيفها والتــي فــي حالــة التقصــير فــي  الشــعبي البلــدي فيمــا يخــص

  الحفاظ عليها يتدخل الوالي ويقرر إيداعها في أرشيف الولاية.
هـــي  ة التنفيذيـــة فــلا يوجــد فيهـــا إخــتلافأمــا مــن حيـــث صــلاحيات رئــيس المجلـــس كــرئيس الهيئــ

جـب أن يحـيط الـوالي بكافـة نفسها المشار إليه بصفته رئيسا للمجلس وعلى أعماله أيضا بحيـث ي
  .)5(قراراته

  
  

                                                                                                                                                             
   .105، ص1981منشورات البحر المتوسط، لبنان، .اللامركزية ومسألة تطبيقها في لبنان خالد  قباني، -1
  .40، صمرجع سابق .ظيم الإداري في الجزائرالتنعمار بوضياف، -2

  .المتعلق بالبلدية 11/10من قانون  102- 100انظر المواد من  -3
   .116مرجع سابق، ص ي التشريع الجزائري.البلدية فعمران عادل، -4
  .216 - 215الجزء الأول، مرجع سابق، ص .القانون الإداري، النشاط الإداريناصر لباد، -5




	��ا���� ا�                                                                 �� �����	ت ا�������� ا���	�� 

 

53 
 

  

  الرقابة الوصائية على الوالي  الفرع الثاني:  

فـــالوالي معـــين وبموجـــب  مجلـــس الشـــعبي البلـــدي المنتخـــبعلـــى خـــلاف الوضـــع مـــع رئـــيس ال    
  مرسوم رئاسي وهذا الإختصاص منحه الدستور صراحة لرئيس الجمهورية.

أنه من المعينين وبالتالي يخضـع فـي الرقابـة للسـلطة التبعيـة وتختلف الرقابة على الوالي بإعتبار 
والخضوع ويلزم القانو بالإمتثال لتعليماتها وتطبيق لأوامرها.والحديث على الرقابة الوصـائية علـى 

وهـذه العلاقـة تكمـن  )1(،الوالي نجدها مستوحاة من علاقة الوالي مع باقي الـوزراء ووزيـر الداخليـة
دورية لكل وزير حسب قطاعه عن مدى عمل المديريات علـى مسـتوى الولايـة في رفعه للتقارير ال

.  
  المطلب الثاني                              

  الرئاسيةعن طريق سلطة الرقابة                     

تعتبر الرقابة الرئاسية إحدى صور الرقابة الذاتية للإدارة التي يمارس بموجبها الرئيس      
جموعة من الاختصاصات في مواجهة مرؤوسية والتي من شأنها أن تجعل هؤلاء الإداري م

يرتبطون به برابطة التبعية والخضوع وله الحق بموجب هذا الاختصاص الممنوح له قانونا في 
 تحرك التي القوة أنها على الرئاسية السلطة تعرف -النشاط الإداري والوظيفي لتابعيه. مراقبة 
 و العامة الإدارة علم في مفهومها و ، المركزي الإداري النظام عليه يقوم الذي الإداري السلم

 الرئيس طرف من أي أعلى من النهي و الأمر قوة استعمال سلطة و حق هو الإداري القانون
 المرؤوس طرف من التبعية و الخضوع و الطاعة واجب و ، المختص و المباشر الإداري
 ينظمها الإداريين للرؤساء بها معترف ضمانه الرئاسية سلطةال تعتبر و ،الرئيس لهذا المباشر
 بحيث الإدارية للتبعية المقابل الوجه فهي يته، واستمرار وفعاليته العمل وحدة فيوفر القانون
 أعمال عن الرئيس مسؤولية ترتب آخر جانب من أنها غير ، طبيعي بشكل و نص بدون تتقرر

 ركائز أهم من الرئاسية السلطة و المسؤولية هذه من هتهرب إمكانية عدم بالتالي ، مرؤوسيه
 تتأثر فهي القوة من واحدة درجة على وليست مطلقة ليست سلطة أنها إلا ، المركزي النظام

 الرئاسية السلطة ،و يمارسها التي الوظيفة بنوع و الإداري السلم في مركزه و السلطة بصاحب
                                                 

  .82مرجع سابق، ص .والي الولاية في التنظيم الإداريعلاء الدين عشي، -  1
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 يتعلق منها والآخر المرؤوس بشخص يتعلق بعضها الاختصاصات من مجموعة للرئيس تخول
  .بأعماله

ولا تتحقــق هــذه الرقابــة إلا حــين يــرتبط عمــال الجهــاز الإداري الواحــد فيمــا بيــنهم بعلاقــة  التبعيــة  
والخضــوع لســلطة الرئاســـية والتــي تعتبــر القـــوة التــي تحــرك التـــدرج الإداري المركــزي بحكــم الســـلم 

  الإداري المتبع.
جـــب هـــذه الســـلطة توجيـــه واســـتعمال الأمـــر والنهـــي ويقابلـــه واجـــب الطاعـــة ويســـتطيع الـــرئيس بمو 

  )1(والخضوع من جهة الموظف المرؤوس.
ويمكــن أن تبــدو وكــأن الرقابــة الرئاســية حكــر علــى النظــام المركــزي فقــط وهــذا صــحيح فــلا توجــد 

  رقابة رئاسية في النظام اللامركزي.
يوجـد نظـام مركـزي وخيـر دليـل هـو أن الـوالي  لكن الإجابة تكمن أنه في عمـق النظـام اللامركـزي

وبصفته جهة محلية ورئيس إداري أعلى في ولايته تمـارس عليـه رقابـة وصـائية مـن طـرف الجهـة 
المركزيــة وفــي نفــس الوقــت فهــو يمثــل ســلطة رئاســية علــى كــل موظفيــه التــابعين لــه باعتبــاره فــي 

  أعلى الهرم الإداري  داخل الولاية.
ســبة لــرئيس المجلــس الشــعبي البلــدي فالرقابــة الرئاســية هنــا يمثلهــا كــل مــن وكــذلك هــو الحــال بالن

ـــيم اختصاصـــه، ويســـتمد كـــل منهمـــا  ـــدي كـــل فـــي دائـــرة  إقل ـــس الشـــعبي البل ـــوالي ورئـــيس المجل ال
صلاحيته في الرقابة من قاعدة التدرج في السلم الإداري، وتنطوي هذه الرقابة على مجموعة مـن 

تخصيصــها حســب مــا تقضــيه دراســتنا فــي علاقــة الــرئيس بأعمــال  الاختصاصــات إلا أنــه ارتانيــا
مرؤوسيه وفقا للأوضـاع القانونيـة القائمـة والتـي تناولتهـا معظـم النصـوص القانونيـة التـي اعترفـت 

 133-66مــن الأمــر  19بممارســة الــرئيس لاختصاصــات علــى أعمــال مرؤوســيهم بدايــة بالمــادة 
المتعلــق أيضــا بالوظيفــة  03-06ووصــولا للأمــر ) 2(المتضــمن القــانون الأساســي للوظيفــة العامــة

  الذي كرس مبدأ السلطة السلمية كآلية من آليات التنظيم الإداري. )3(العمومية
  وغيرها من مواد أخرى. 40والمادة  24وهو ما تجلى بوضوح في المادة 

                                                 
  .60مرجع سابق.ص . يمبادئ القانون الإداري الجزائر  قصير فريدة مزياني، -1
   .44،الجريدة الرسمية عدد المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة، 1966جوان  02المؤرخ في  133-66الأمر  -2
 .46الجريدة الرسمية عدد ،المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية، 2006جويلية  15المؤرخ في  03-06الأمر  -3
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وامـر والتـي وتتجسد الرقابة الرئاسية على أعمال المرؤوسين أساسا في مظهرين سلطة توجيـه الأ 
  )1(تعتبر كرقابة قبلية سابقة أو سلطة الرقابة والتعقيب وهي رقابة بعدية لاحقة.

  سلطة توجيه الأوامر      :الفرع الأول  

ـــوالي ورئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي صـــلاحيات رئاســـية فـــي مواجهـــة       يمـــارس كـــل مـــن ال
نف ضمن السـلطة الآمـرة لكونهـا تقـوم مرؤوسيهم ويعتبر هذا النوع من أنواع الرقابة الرئاسية مص

علـــى إصـــدار أوامـــر و نـــواهي مـــن طـــرف الـــوالي ورئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي وهـــي ملزمـــة 
  )2(للمرؤوسين تحت طائلة التأديب.

فيمارس كـل مـن الـوالي ورئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي هـذه العمليـة الإداريـة عـن طريـق التـدخل 
مــال المــوظفين المرؤوســين وتوجيــه جهــودهم لــدفعهم بــالالتزام الــدائم والمطــرد لمراقبــة وملاحظــة أع

    )3(بالأساليب الصحيحة.
ـــدوائر وكـــذا أعضـــاء المجلـــس  ـــديات وال فـــالوالي صـــاحب ســـلطة رئاســـية فيمـــا يخـــص رؤســـاء البل
الشعبي الولائي وأعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس الولائي باعتباره رئيسا له وبالإضـافة إلـى سـلطة 

  ظفي الولاية.على عمال ومو 
أمــا رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي  فيمــا يخــص أعضــاء المجلــس والهيئــة التنفيذيــة وكافــة عمــال 

  وموظفي البلدية.
، )4(ويلــزم هــؤلاء بــالاحترام والالتــزام بتوجيهــات رؤســائهم  وواجــب الطاعــة المفــروض علــيهم قانونــا

ل يلـزم المـرؤوس  فـي جميـع والذي طرح العديد من الإشكالات من جانب في غاية العمق وهو ه
الحالات بتقديم واجب الطاعة حتى ولو كان متنها موضوعها مخالف للقانون أو يلـزم فقـط بتنفيـذ 

  وإحترام الأوامر القانونية دون غيرها ؟
  والجدير بالإشارة أن الفقه تنازع حول هذه النقطة والتي تحدد مدى أو حدود واجب الطاعة.

  
  

                                                 
  .18المرجع السابق، ص .التنظيم الإداري في الجزائرعمار بوضياف،  -1
    .201ص، �ر�� ��ق. الجزائري الإداري القانون شرح،	ر��� ���ن -2
  .415، ص1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  .السلطة الرئاسية تدرج ، مبدأ فكرةعمار عوابدي-3
   مرجع سابق. ،المتعلقين بالوظيفة العامة 03-06من  24، والمادة  133-66من الأمر  17طبقا للمادة -4
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  المشروعة : أولا: في حالة الأوامر 

فلا إشكال عليها يجب على المرؤوس تنفيذ وإحترام قرارات رئيسه، غيـر أنـه لا يخـالف إذا ناقشـه 
في مسألة معينة في القرار في حدود أخلاقيات الوظيفة وهذا المسـتقر عليـه فقهـا. والـذي يـرى أن 

ض تنفيـــذه أفضـــل مرحلـــة لمناقشـــة الـــرئيس هـــي تلـــك المرحلـــة التـــي تســـبق صـــدور القـــرار،وإذا رفـــ
  . )1(المرؤوس هنا تقع عليه المسؤولية وطائلة التأديب

  : ثانيا : في حالة الأوامر غير المشروعة

علــى عكــس الحالــة الأولــى أثــارت هــذه الحالــة جــدلا قانونيــا كبيــرا فــي الفقــه وأنقســمت الأراء بــين   
لآتي ثــم نبــين معــارض وموافــق لإلزاميــة قــرارات الــرئيس بغــض النظــر عــن قانونيتهــا ســنوظحها كــا

  موقف المشرع الجزائري من هذه الإشكالية.
  مشروعة ليست ملزمة للمرؤوس:الغير الرأي الأول: الأوامر    1-

إذا بادر الرئيس الإداري إلى اتخاذ أوامر منافية في مضمونها للقانون فلا يلزم المرؤوس   
ي المرؤوس أن يتبعه. وقد تبنى بتنفيذها لأنه إذا خالف الأول أي الرئيس القانون فليس الثاني أ

ستثنى فقط طائفة الجنود فرأى أن من واجبهم تنفيذ الأوامر الذي إ DUGUITهذا الرأي الفقيه 
الصادرة إليهم من جانب رؤسائهم دون أن يكون لهم الحق في مناقشتها لأن الجندي هو آلة 

  )2(للإكراه محرومة من التفكير كما يقول ديجي.
المصري بهذا الرأي بالنسبة لموظفي الجيش والشرطة إذا ذهبت  ولقد تأثر القضاء  

أنه ليس من الجائز في النظم  1955يناير  10محكمة القضاء الإداري في حكم لها صدر في 
العسكرية الامتناع من تنفيذ الأوامر متى كانت صادرة ممن يملكها، وإنما يتظلم منها بالطريق 

ل من يصدر إليه أمر أن يناقش مشروعيته وسببه وأن يمتنع الذي رسمه القانون، إذ لو أبيح لك
  .)3(ذلك لاختل النظام وشاعت الفوضى عن تنفيذه متى تراءى له 

ولا خلاف أن العمل بهذا الرأي ينجم عنه المحافظة عن مبدأ المشروعية والسعي إلى إعدام 
سيده في أرض الواقع وإبطال مفعول الأوامر التي تجانب القانون. غير أنه يعاب عنه أن تج

                                                 
   .334، ص2002دار النهضة، القاهرة،  .القانون الإداريثروت بدوي، -1
  ، 449ص مرجع سابق ،.رج فكرة السلطة الرئاسيةمبدأ تدعمار عوابدي، -2
  .336صالسابق،ثروت بدوي ،المرجع  -3
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 يؤدي إلى تعطيل الجهاز الإداري وعرقلة سيره وتحويل المرؤوس سلطة فحص وتقدير أوامر
قتنع بعدم مشروعيتها. وهو يزعزع مبدأ السلطة الرئيس الإداري و الإمتناع عن تنفيذها إذا ما إ

  )1(الرئاسية ويخل بالتنظيم الإداري.
  

  وعة ملزمة للمرؤوس:الرأي الثاني: الأوامر غير المشر  2-

ه إلـى القـول أن المـرؤوس ملـزم بتنفيـذ الأوامـر الصـادرة عـن رئيسـه الإداري ولـو و وذهب مناصـر   
كانــت غيــر مشــروعة فلــيس لــه أمــر فحصــها وتقــديرها أو محاولــة عرقلــة تنفيــذها. وقــد تبنــى هــذا 

 )2(مشـــروعية.اعـــة علـــى الالتـــزام بالالـــذي أعطـــى أولويـــة لعنصـــر الطهوريو،س الـــرأي الفقيـــه مـــوري
نتشــار بيقــه فــي الواقــع العملــي ينجــز عنــه إنتقــادا كبيــرا للــرأي الأول وقــال إن تطووجــه هــذا الفقيــه إ

ظـــــاهرة الفوضـــــى فـــــي المرافـــــق والمؤسســـــات العامـــــة. كمـــــا أنـــــه يجعـــــل المـــــرؤوس بمثابـــــة قـــــاض 
  للمشروعية يخول صلاحية فحص أوامر رئيسه.

  
  ملزمة في حدود معينة.غير المشروعة  الرأي الثالث: الأوامر  -3 

تجاه وسط تصدره القضاء الفرنسي وتبناه الفقـه الألمـاني إلـى محاولـة التوفيـق بـين الـرأي ذهب إ  
الأول والثــاني فوضــع مبــدأ عامــا يقضــي بتنفيــذ أوامــر الــرئيس متــى كانــت مكتوبــة واضــحة دقيقــة 

مختصـــة وأن طة علـــى أن يتأكـــد مـــن أن الأمـــر صـــادر عـــن ســـل، )3(محـــددة عنـــدها يلـــزم بتنفيـــذها
ق هـذا ختصاصـه. وتبعـا لهـذا الـرأي فـإن الأضـرار التـي تـنجم عـن تطبيـتنفيذها يدخل فـي نطـاق إ

  موظف.الأمر يتحملها المرفق لا ال
  
  موقف المشرع الجزائري من الآراء الفقهية السابقة: -  4

                                                 
  .45مرجع سابق،.مدخل القانون الإداريعلاء الدين عشي ، -  1
  .440مرجع سابق،ص.السلطة الرئاسية تدرج فكرةمبدأ عمار عوابدي، -2
  ..22مرجع سابق،ص .التنظيم الإداري في الجزائرعمار بوضياف ، -3
  المعدل والمتمم. القانون المدني،المتضمن 1975ديسمبر  25،المؤرخ في 58- 75الأمر -4
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والعمال  " لا يكون الموظفون )4(58-75 من القانون المدني الجزائري 129جاء في المادة    
العاملون مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت 

  إليهم من رئيس متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم".
لا يكون الموظفون  "إذ جاء فيها :  )1(05/10بعد التعديل المقرر بموجب القانون  129المادة 

ولين شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذ والأعوان العموميون مسؤ 
   ".لأوامر صدرت من رئيس متى كانت أطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم

عند المقابلة بين المادة القديمة والجديدة يتبين لنا أن المشرع في النص الجديد حذف مصطلح  
تصرا في التعديل على مصطلح عامل لكونه مصطلحا مستعملا في نطاق قانون العمل مق

الموظف والعون العمومي لأن الأمر يتعلق بمسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها. بينما تخضع 
المسؤولية في القانون الخاص (مجال تطبيق قانون العمل) لأطر مخالفة تماما عن الأولى 

  )2((مسؤولية المتبوع من عمل التابع).
الشديد الشيء الذي يصعب معه تحديد موقف المشرع،  على هذه المادة الاقتضابوما سجل 
إلى القول: " إن المشرع يميل إلى ترجيح الخضوع والطاعة لأوامر  الفقه ذهب فلقد ورغم ذلك

وتعليمات الرؤساء الإداريين والتقيد بها وتنفيذها وتغليبها على واجب طاعة القانون وحماية 
أولوية حب طاعة أوامر السلطة الرئاسية على واجب شرعية العمل الإداري، أي أنه يعتنق مبدأ 

  .)3("احترام القانون
 ، إلا أن هناك 129في نص المادة  ختصار كبير وعدم وضوحوقد أجمع بعض الفقهاء على إ

رأيا آخر في تحليلها خاصة وإن عبارة "متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم" الواردة في 
نستدل منها أن الموظف فقط يلزم بإطاعة الأوامر المشروعة لأن النص، وكأن المشرع وضعها ل

  )4(الأوامر غير المشروعة ليست ملزمة له، وليس من واجبه تنفيذها.
أراء الفقهاء بشأن موقف المشرع الجزائري من حيث تطبيق  ومن ثم نصل إلى نتيجة مخالفة

  شروعة.وهي أولوية تطبيق القانون على الأوامر الغير م واجب الطاعة

                                                 
  .2005جوان  20المتعلق بالقانون المدني،المؤرخ في  75/58المتضمن تعديل الأمر  05/10القانون  -  1
  .22مرجع سابق،ص .التنظيم الإداري في الجزائرعمار بوضياف ،-2
  .442مرجع سابق،ص .مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسيةأنظر عمار عوابدي،-3
  .22المرجع السابق،ص  .التنظيم الإداري في الجزائر عمار بوضياف ،-4
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  سلطة الرقابة والتعقيب الفرع الثاني :    

وتتيح هذه السلطة للرئيس الإداري القيام بمجموعة صلاحيات فهو من يتولى إجازة عمل      
المرؤوس ويملك سلطة تعديله وإلغائه وسحبه. كما يملك سلطة في الحلول محله للقيام بأعمال 

  معينة نفصل ذلك كله.
  

 زة أو المصادقة:سلطة الإجاأولا :

وتتمثل في حق الرئيس الإداري في إجازة وإقرار أعمال مرؤوسه، وقد يكون الإقار ضمنيا 
يستدل من خلال سكوت الرئيس بالتعبير عن إرادته صراحة خلال مدة زمنية معينة مما يدل 
على إقراره وإجازته بصفة ضمنية. كما قد يكون صريحا بصدور قرار أو مقرر من الرئيس 

  )1(يز فيه ويصادق على عمل المرؤوس.يج
 سلطة التعديل: ثانيا :

يملك الرئيس الإداري حق تعديل تصرفات وأعمال مرؤوسيه بهدف جعلها أكثر مسايرة   
وحسب ما تستوجبه ظروف وطبيعة العمل الإداري. فيجوز للرئيس الإداري تغيير ما  )2(للقانون،

  لأعمال غير مشروعة والأعمال المشروعة أيضا.يراه مناسبا، وسلطة التعديل تنصرف لتمس ا
  سلطة الإلغاء  ثالثا :

ويقصد بها قيام السلطة الإدارية المختصة بالقضاء على آثار القرارات الإدارية وإعدامها بأثر 
فوري بالنسبة للمستقبل فقط مع ترك آثارها الماضية قائمة. فالمركز السامي للسلطة الإدارية 

ع إلى إعدام القرار الإداري إذا قدرت عدم مشروعيته ومخالفته للقوانين يفرض عليها أن تسار 
                                                 

  .419ق، صمرجع ساب .السلطة الرئاسية تدرج مبدأ فكرةعمار عوابدي، -  1
  .78مرجع سابق.ص .مبادئ القانون الإداري الجزائر ،قصير فريدة مزياني-2
  .95الجزء الأول، مرجع سابق، ص .القانون الإداري، النشاط الإداريناصر لباد، -3
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كما يجوز لها إلغاء الأعمال المشروعة أيضا لاعتبارات تمس جانب الملائمة  )3(والأنظمة،
وظروف ومعطيات العمل الإداري، لذلك ميز الفقه بين الإلغاء الإداري للقرارات الإدارية 

لأول يشمل القرارات الغير مشروعة والقرارات المشروعة، بينما الإلغاء والإلغاء القضائي فالنوع ا
  والقرارات الغير مشروعة.

ويقصد به إزالة وإنهاء الآثار القانونية للمقررات والتصرفات الإدارية  سلطة السحب: -رابعا
  )1(وإعدامها بأثر رجعي بالقضاء على آثارها في الماضي والمستقبل.

  سحب من آثار بالغة الخطورة فقد قيدت ممارسته بتوافر شرطين:ونظرا لما لسلطة ال
 )2(من حيث الموضوع: يجب أن يشمل السحب فقط القرارات والأعمال غير المشروعة -1

لان هذه الأخيرة لا يمكن أن تولد حقا وأن تنشئ مركزا قانونيا مكتسبا، ومثل ذلك أن 
ة صريحة للقانون أو يصدر القرار عن غير ذي مختص أو أن يحتوي على مخالف

 التنظيم.

من حيث المدة: يجب أن تمارس سلطة السحب خلال مدة زمنية معينة، فإن تجاوزها  -2
 اكتسب حصانة ضد السحب والمدة المقررة هي شهرين.

 

:  الأصل العام وطبقا لمبدأ توزيع الاختصاص يتولى كل شخص إداري  سلطة الحلول-خامسا
أنه في مواضع وحالات معينة يملك الرؤساء الإداريين سلطة  القيام بالمهام المنوطة به، غير

  )3(الحلول محل مرؤوسيهم بحكم مالهم من هيمنة على هؤلاء وأعمالهم كما بينا.

  
  
  
  

                                                 
يجب أن (الغرفة الإدارية) أن إلغاء القرارات الإدارية  05/11/1988اعتبرت المحكمة العليا في قرار لها صدر بتاريخ  -1

يراعي فيها حقوق مكتسبة وكل قرار لا يراعي فيه هذه الضمانة يشكل صورة من صور تجاوز السلطة أنزر "المجلة القضائية" 
  .220، ص1991العدد الرابع، 

في بقولها: من المبادئ المستقر عليها  10/02/1988هذا ما أكدته المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) في قرارها صدر بتاريخ -2
  القضاء الإداري أنه لا يجوز سحب القرار الغداري إلا إذا كان غير قانوني المجلة القضائية، العدد السابق.

  .112ص مرجع سابق،.مبادئ القانون الإداريسليمان محمد الطماوي،  -3




	��ا���� ا�                                                                 �� �����	ت ا�������� ا���	�� 

 

61 
 

  
  
  

  المبحث الثاني                               

  الرقابة القضائية على أعمال الهيئات التنفيذية               

ة القضائية لأعمال السلطة الإدارية هي الرقابـة التـي تمارسـها وتباشـرها المحـاكم إن الرقاب       
القضـــائية، عـــن طريـــق تحريـــك الـــدعاوي، والضـــغوط القضـــائية المختلفـــة ضـــد أعمـــال الســـلطات 
الإداريـة غيــر المشــروعة، إذ تمــنح المحـاكم المختصــة بهــذه الرقابــة سـلطة إلغــاء القــرارات الإداريــة 

عيـوب عـدم المشـروعية، وذلـك فـي نطـاق دعـوى الإلغـاء وتجـاوز السـلطة كمـا المشوبة بعيب من 
تعمل على فحص القرارات الإدارية للتأكد من مدى شـرعيتها أو عـدم شـرعيتها عـن طريـق دعـوى 
التفســـير أو فحـــص المشـــروعية، ونشـــير إلـــى أن ســـلطات هـــذه الهيئـــات القضـــائية فـــي الرقابـــة، لا 

دى شرعية التصرفات الإدارية، بـل لهـا أن تحكـم بـالتعويض تقف عن سلطة الإلغاء، والفحص لم
للمتضــررين عــن أخطــاء موظفيهــا وعمالهــا إضــافة إلــى الــدعاوى الجنائيــة التــي يمكــن أن تتحــرك 

. إلا أن القــول بوجـــود هيئـــات تخــتص بعمليـــة الرقابـــة القضـــائية )1( وتنعقــد ضـــد الإدارة وموظفيهـــا
  بة.نوني قضائي للهيئات المختصة بهذه الرقاعلى الإدارة العامة يعني وجود تنظيم قا

، بـــين مـــن 2008إلــى غايـــة التعـــديل الدســتوري  1963عرفــت الجزائـــر عـــدة دســاتير منـــذ ســـنة   
خلالهــا أن الســلطات العامــة فــي الــبلاد ومــن بينهــا الســلطة القضــائية عرفــت تغيــراً متواصــلا فــي 

انــت الحمايــة القضــائية تعتبــر كوظيفــة طابعهــا القــانوني، ومــن بينهــا الســلطة القضــائية، فبعــد أن ك
تعــد كســلطة، إذ ورد فــي مضــمون هــذا الدســتور أن القضــاء ســلطة  1989أصــبحت مــع دســتور 

ـــى غـــرار الســـل أن "الســـلطة القضـــائية مســـتقلة، غيـــر أن و  ،)2(طة التشـــريعية والســـلطة التنفيذيـــةعل
  ا.التنظيم القضائي بقي موحداً تحت هرم قضائي واحد، وهي المحكمة العلي

، فنجـــد بالإضـــافة إلـــى تكريســـه لمبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات، واعتبــــار 1996أمـــا دســـتور      
القضاء كسلطة، فقد أدخل على التنظيم القضـائي الجزائـري هرمـا قضـائيا ثانيـا يتمثـل فـي مجلـس 

  الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، وكذا هيئة استشارية.
                                                 

  .24، ص مرجع سابق.النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري عمار عوابدي،-1
  .1989 من دستور 129وهذا ما نصت عليه المادة  -2




	��ا���� ا�                                                                 �� �����	ت ا�������� ا���	�� 

 

62 
 

تنظيمــا قضــائيا منفــرداً، ومتخصصــا فــي  1996الإداري فــي إطــار دســتور وأصــبح القضــاء      
إطار السلطة القضائية، أين شهدت الجزائر مرحلة مهمة حيـث عـرف القضـاء الجزائـري تغييـرات 

مؤسسات قضائية خاصة بالقضاء الإداري والمتمثلة في  1996بارزة من خلالها، وأدخل دستور 
  )1(محكمة التنازع.المحاكم الإدارية، مجلس الدولة و 
  المطلب الأول                              

  على أعمال الهيئات التنفيذيةمعيار الإختصاص في الرقابة القضائية     

علـــى  والحـــرص ،تطبيـــق مبـــدأ الشـــرعية اتضـــمان القضـــائية أهـــم ضـــمان مـــنالرقابـــة  تعتبـــر    
الإدارة  التجــاوزات التــي قــد تقــوم بهــاحمايــة النظــام القــانوني فــي الدولــة مــن أي شــكل مــن أشــكال 

، والتـــي قـــد تصـــل إلـــى حـــد المســـاس غيـــر المشـــروع فـــي الامتيـــازات الممنوحـــة لهـــا مســـتغلة جملـــة
  .أو باطنه بحقوق وحريات الأفراد على اختلافها ظاهره،

وحـددها علـى درجـات حسـب طبيعـة الطـرف ام الجزائـري سـلطة مسـتقلة قضـائية نظـلولهذا كـرس ا
دعوى ورغـــم وهـــي الســـلطة القضـــائية الإداريـــة التـــي تمـــارس الرقابـــة علـــى أعمـــال الإداري فـــي الـــ

  بوصفها إدارة عامة محلية.الهيئات التنفيذية المحلية 
راءات المدنيـة قانون الإجظمت اختصاصات هذه الهيئات، نجد يخص التشريعات التي نأما فيما 

تحديــــد الإختصــــاص بــــين  ونجــــده تــــنص مــــن خــــلال مــــواده علــــى 09-08 والإداريــــة الجديــــد رقــــم

الهــــيءات القضــــائية فــــي الدولــــة محــــاكم إداريــــة ومجلــــس دولــــة حســــب نــــوع المنازعــــة المطروحــــة 

  والشخص الإداري فيها .

مــن هــذا  38و  37كم الإداريــة طبقــا للمــادتين االاختصــاص الإقليمــي للمحــ تحــدد 803فالمــادة 

بالفصـل فـي ، وأخيـرة، أولـى كما نص هذا القانون على اختصاص مجلس الدولـة كدرجـة ،القانون

الصــــــادرة عــــــن الســــــلطات الإداريــــــة  القــــــرارات مشــــــروعية، والتفســــــير، وفحــــــص دعــــــاوى الإلغــــــاء

      )2(المركزية.

                                                 
  .18المرجع السابق، ص التنظيم الإداري في الجزائر.عمار بوضياف،  -1
 .21رسمية عدد  ،جريدةيتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2008فبراير سنة  25المؤرخ في 09-08قانون  -2
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والأحكــــام الصــــادرة عــــن المحــــاكم  ،اســــتئناف فــــي الأوامــــرجهــــة  مجلــــس الدولــــة كمــــا يعتبــــر     
صاصـــه بـــالنظر فـــي الإداريـــة، والقضـــايا المخولـــة لـــه بموجـــب نصـــوص خاصـــة. إضـــافة إلـــى اخت

  الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة من الهيئات القضائية الإدارية.
   09-08من قانون رقم  )903-902-901(متها المواد: تصاصات قد نضوهذه الاخ

  الجديد.
  معيار إختصاص المحاكم الإدارية  الفرع الأول 

والمجــالات التــي يبنــى عليهــا القضــاء س مــادام هنــاك عــدم تســاوي فــي درجــة تبويــب الأســ      
الإداري فـــي الجزائر،الـــذي بنـــى تدرجـــه حســـب التقســـيم الهرمـــي للســـلم الإداري الخـــاص بالهيئـــات 
الإداريــــة العامــــة،وعلى أساســــه فــــرق بــــين الإدارة العامــــة المحليــــة و الإدارة العامــــة المركزيــــة،وتم 

ا من قبل القضاء الإداري،الذي ميز بـين في التعامل معهإعتبارها أشخاص إدارية متفاوتة القيمة 
درجات الإختصاص بالتقاضي،وأفرد للجهة الإدارية المحلية المحاكم الإداريـة كدرجـة أولـى لهيئـة 

  .يالقضاء الإدار 

تعد المحاكم الإدارية جزءا من القضاء الإداري في الجزائر،وهي صاحبة الإختصاص العام في و 
كون الإدارة العامة طرفا فيها،في ظل النظام القضائي النظر والفصل في المنازعات التي ت

بمقتضى القانون إنشائها التي تم  الإداريةفي المحاكم  الأخيرةتجسدت هذه  و الجزائري الجديد.
والتي جعل منها المشرع الجزائري جهة الولاية العامة في المنازعات  ،)1(98/02رقم 

 الصبغة ذات العمومية المؤسسات بلدية أو إحدىمتى كانت الدولة أو الولاية أو ال،الإدارية
فلا ،تعتبر قاضي مشروعية وقاضي القضاء الكامل في نفس الوقت����  ،فيها طرفا الإدارية

يخرج من ولاية المحاكم الإدارية إلا ما استثناه المشرع صراحة وجعله من اختصاص مجلس 
  .)2(الدولة أو المحاكم المدنية أو هيئات أخرى متخصصة

 37،38 للمواد طبقا يحدد الإدارية للمحاكم الإقليمي الاختصاص أن على 803 المادة نصت 
 القضائية للجهة يؤول الإقليمي الاختصاص أن على تنص نجدها المواد هذه إلى بالرجوع و

                                                 

،لسنة 34،جريدة رسمية عدد  إختصاصات المحكمة الإدارية،المتضمن 1998ماي 30، المؤرخ في  02- 98القانون  -  1
1998. 

ديوان  ،الطبعة الخامسة ،نظرية الاختصاص ،الجزء الثاني .المبادئ العامة للمنازعات الإدارية،مسعود شيهوب  -  2
 . 118ص 2009،المطبوعات الجامعية ، الجزائر 
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 معروف،فيعود موطن له يكن لم إن عليه،و المدعى موطن اختصاصها دائرة في يقع التي
 موطن،يؤول اختيار حالة في له،و موطن آخر فيها يقع التي ئيةالقضا للجهة الاختصاص
 على القانون ينص  لم المختار،ما الموطن فيها يقع التي القضائية لجهة الإقليمي الاختصاص

  . ذلك خلاف

 في يقع التي القضائية للجهة الإقليمي الاختصاص يؤول ، عليهم المدعي تعدد حالة في و 
  . همحدأ موطن ختصاصهاإ دائرة

 ذلك من تخلص و الإلغاء دعاوى بنظر الخاصة القضائية الجهات وحد المشرع أن نجد بهذا و
 أمام عائقا تشكل كانت التي الجهوية القضائية الجهات و المحلية القضائية الجهات بين التقسيم
 فعل فحسن ، بدعواه المختصة القضائية الجهة حول تعقيد من تحتويه مما المواطن الموطن

 دعاوى بنظر المختصة الإدارية القضائية الجهات توحيد و الإجراءات بتبسيط الجزائري مشرعال
 الصبغة ذات العمومية المؤسسات و البلدية أو الولاية القرارات ضد سواء المرفوعة الإلغاء
  . )1( الإدارية

ور الــذي ولأهميــة الإختصــاص القضــائي للمحــاكم الإداريــة،التي حلــت محــل الغــرف الإداريــة بالــد
ـــــة، ـــــة المحلي ـــــي النزاعـــــات الإداري ـــــد ســـــتؤديه مـــــن خـــــلال إســـــتقلالها بالفصـــــل ف أقر المشـــــرع تحدي

الإختصـــاص الــــذي إشـــترط فيــــه حتـــى يكــــون فعـــالا أن يخضــــع لمجموعـــة مــــن القواعـــد القانونيــــة 
  .)2(ص داخل التنظيم القضائي الجزائريالواضحة التي تنظم الإختصا

لإداريــة بعمليــة الإختصــاص فــي المنازعــات الإداريــة كــان وللوقــوف علــى عمليــة تمكــين المحــاكم ا
لابـــد مـــن معرفــــة وتحديـــد قواعــــد إختصـــاص المحـــاكم الإداريــــة ،ويجـــب التنويــــه إلـــى أن المشــــرع 
الجزائـــري لـــم يحـــدد موقفـــه بحـــزم تجـــاه الإختصـــاص المتبـــع فبالدرجـــة الأولـــى إختصـــاص القضـــاء 

الثانيـة المكملـة لـه ترتكـز علـى جانـب مـن  الإداري الجزائري يبنى على المعيـار العضـوي والدرجـة
ي،إلا أنــه يطــرح العديــد مــن الإشــكالات لهــذا وجــب علينــا دراســة عضــو مو أعمــال الإدارة كمعيــار 
  معيار الإختصاص .

  
  

                                                 
 .25،ص  2009جسور للنشر والتوزيع،الجزائر،.راءات المدنية والإداريةدعوى الإلغاء في قانون الإجعمار بوضياف ،-  1
  . 119ص مرجع سابق،ال.المبادئ العامة للمنازعات الإدارية،مسعود شيهوب  -2
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  أولا :المعيار العضوي 

أثنــاء الحقبــة الإحتلاليــة فــي النظــام الفرنســي وبقــي ســاري  يالنظــام الجزائــر المعيــار ســاد هــذا    
بعد الإستقلال من خلال المعايير المعتمـدة فـي تحديـد إختصـاص القضـاء الإداري الـذي المفعول 

   )1(كان ضمن سلطة قضائية شبه موحدة 

عتماد على المعيار العضوي الشكلي،يعتبر كل تصرف أو عمل صادر من الإدارة العامة وبالإ
داري إلا في حالات نشاطا إداريا ينظمه ويحكمه القانون الإداري يخضع لإختصاص القضاء الإ

وبالعودة للتجربة الجزائرية فالمشرع الجزائري بدوره أخذ بالمعيار العضوي وإشترط .)2(إستثنائية
لتحديد الماكم الإدارية كجهة الولاية في المنازعات الإدارية أن يكون أحد أطراف النزاع الإداري 

 23-90جراءات المدنية من قانون الإ 7شخصا إداريا عاما وهذا ما تجلى في نص المادة 
  . )3(الملغى

،والتـي جـاءت  09-08المدنيـة والإداريـة الجديـد  مـن قـانون الإجـراءات 800وحلت محلها المـادة 
،الأمـر الـذي يـؤدي إلـى القـول الملغـاة  7نفـس الأشـخاص الإداريـة التـي ذكرتهـا المـادة  على ذكر

ند في جانب منه إلى الفصل بـين أن المشرع وتأكيدا منه على أن تشخيص المعيار العضوي إستُ 
أولا ثــم المؤسســات التــي تتكفــل بالنشــاطات الأخــرى الإداريــة بإعتبارهــا هيئــات محليــة  الأشــخاص

  للدولة والتي تساعد على التسيير الحسن والتي يكون البعض منه ذو طابع إداري ثانيا.
لــــى أن "المحــــاكم ع 09-08المدنيــــة والإداريــــة  مــــن قــــانون الإجــــراءات 800المــــادة وقــــد نصــــت 

الإدارية هي جهات الولايـة العامـة فـي المنازعـات الإداريـة تخـتص بالفصـل فـي أول درجـة، بحكـم 
ـــــة، أو البلديـــــة أو ـــــة، أو الولاي ـــــي تكـــــون الدول إحـــــدى  قابـــــل للاســـــتئناف فـــــي جميـــــع القضـــــايا، الت

معيــار ممــا يعنــي أن المشــرع قــد وظــف ال المؤسســات العموميــة ذات الصــبغة الإداريــة طرفــا فيهــا
  .)4(في تحديد إختصاص القضاء الإداري وبالضبط المحكمة الإدارية العضوي

                                                 

رسالة ماجستير ،جامعة .قواعد الإختصاص القضائي بالدعوى الإدارية في النظام القضائي الجزائريجازية صانش، -  1
 .109،ص 1994الجزائر،سنة 

دراسة مقارنة للنظم القضائية في فرنسا،مصر،الجزائر ،عالم .دور القضاء في المنازعات الإداريةحسن السيد بسيوني ،-  2
 .128،ص1988الكتاب ،القاهرة،

ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،الطبعة (تنظيم وإختصاص القضاء الإداري).قانون المنازعات الإدارية،رشيد خلوفي -  3
 .330،ص 2005ية ،الثان

 . 314ص  مرجع سابق،.النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي،  -  4




	��ا���� ا�                                                                 �� �����	ت ا�������� ا���	�� 

 

66 
 

يخـص  أعمـال مـا ضـد المرفوعـة الطعـون فـي للنظـر القضـائي الاختصـاص وبناءا على ذلك فان
 تخــتص التــي  الإداريــة المحــاكم إلــىيعــود  مجــال دراســتنا وهــي الهيئــات التنفيذيــة للولايــة والبلديــة

التــي تكـون الولايــة أو البلديــة  القضــايا جميـع فــي للاسـتئناف قابــل بحكــم ، ةدرجـ أول فــي بالفصـل
  طرفا فيها  

ــــي إختصاصــــها ــــدعاوى التــــي تــــدخل ف ــــص المــــادة ،وقــــد عــــدد المشــــرع ال ــــانون  801فــــي ن مــــن ق
 ،علــى أســاس التقســيم التقليــدي لــدعاوى القضــاء الإداري ، 08/09الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 

س حصرا لجميع الدعاوى تأسيسا علـى الفقـرة الأخيـرة مـن نفـس المـادة التـي على سبيل المثال ولي
حيــث  ،تشــير إلــى اختصــاص المحــاكم الإداريــة بالقضــايا المخولــة لهــا بموجــب نصــوص خاصــة 

  :قسمها إلى
 إلـــى تهـــدف والتـــي ،الإداريـــة القـــرارات ضـــد مباشـــرة الموجهـــة الـــدعاوى وهـــي موضـــوعية دعـــاوى"

إلغــاء وتفســير وفحــص مشــروعية القــرارات  والمتمثلــة الشــرعية ومبــدأ نيــةالقانو  الدولــة فكــرة حمايــة
  .الإدارية

ودعـــاوى قضـــاء الحقـــوق أو دعـــاوى القضـــاء الكامـــل والتـــي تشـــمل جميـــع الـــدعاوى الراميـــة إلـــى  
المســؤولية  أودعــوى التعـويض وأهمهـا  ،التصـريح بالمسـؤولية التقصــيرية أو العقديـة لهــذه الهيئـات

    .)1(الصفقات العمومية" و دعاوى، الإدارية
فالمعيــــار العضــــوي الــــذي يأخــــذ بلهيئــــة لا بعملهــــا يكــــون قائمــــا متــــى وجــــدت أحــــد  العمــــوم وعلــــى

، لكـــن هـــذا المعيـــار لـــم يحقـــق الإكتفـــاء  800الأشـــخاص الإداريـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 
  لتحديد جهة الإختصاص فأخذ المشرع بالمعيار المكمل له وهو المعيار الموضوعي.

  

  

  

  ثانيا : المعيار الموضوعي 

                                                 
  .55 ص، 2005الجزائر  ،دار العلوم للنشر والتوزيع  .الإدارية المحاكم،بعلي الصغير محمد -  1
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يعتبر المعيار الموضوعي مقياسا يعتمد عليه في كل الأحوال التي تكون فيها الإدارة طرفـا فـي   
النزاع عند قصور المعيار العضوي،إعتمدت المحاكم الإدارية هذا المعيار للعـودة للنظـر لأعمـال 

  . ونشاطات هذه الهيئات لتحديد الإختصاص المحاكم الإدارية
التي أقـرت أخـذ المشـرع بالمعيـار الموضـوعي فـي الفقـرة الأولـى الـذي  801وبالعودة لنص المادة 

  عبر عنه بالقرارات الصادرة عن الولاية والبلدية والمصالح التابعة لكل منهما .
فــالقرارات الصــادرة عــن البلديــة بمــا فيهــا مــن مــداولات المجلــس الشــعبي البلــدي بإعتبارهــا قــرارات 

تداوليــــة وجعلهــــا بموجــــب قــــانون البلديــــة محــــل للــــبطلان فــــي حالــــة مخالفتهــــا للتشــــريعات  إداريــــة
المنصوص عليها في الدولة أو غيرها من الحالات التي نـص عليهـا القـانون البلدي،وكـذا قـرارات 

  ه ممثلا للبلدية أو ممثلا للدولة.رئيس المجلس الشعبي البلدي سواء بإعتبار 
لايـــة ومـــداولات المجلـــس الشـــعبي الـــولائي وكـــذا قـــرارات الـــوالي ســـواء كـــذلك هـــو الحـــال بالنســـبة للو 

  بإعتباره ممثلا للولاية أو ممثلا للدولة.
  ثالثا : الإستثناءات الواردة على الإختصاص 

علـــــى المعيـــــار العضـــــوي أســـــاس ترتكـــــز القـــــوانين التـــــي تحكـــــم القضـــــاء الإداري فـــــي الجزائـــــر   
قــــوانين فــــي نصــــوص :المــــادة الأولــــى مــــن قــــانون للإختصــــاص القضــــاء الإداري،وتتمثــــل هــــذه ال

مـــن قـــانون الإجـــراءات  800،والمـــادة )2(مـــن قـــانون مجلـــس الدولـــة 9،المـــادة )1(المحـــاكم الإداريـــة
  المدنية والإدارية.

إلا أن المعيار العضوي لم يحتكر مجال هذا الإختصاص لوحده،بل أُدخلـت عليـه إسـتثناءات،إما 
ي عن طريق إعتماد معيار ثاني عنـد قصـور المعيـار الأول بالإيجاب لصالح الإختصاص الإدار 

وهو المعيار الموضـوعي الـذي يجعـل القضـاء الإداري صـاحب الإختصـاص رغـم غيـاب المعيـار 
العضـــــوي،أو بالســـــلب وهـــــو فقـــــدان المعيـــــار العضـــــوي لمكانتـــــه أمـــــام القضـــــاء الإداري كأســـــاس 

  للإختصاص.
  الإستثاءات الإيجابية للإختصاص : – 1

                                                 
  مرجع سابق.صات المحكمة الإدارية.إختصا،المتضمن 1998ماي 30، المؤرخ في  02- 98القانون  -  1
،جريدة  إختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،المتضمن 30/05/1998،المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم -2

 .37رسمية عدد 
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وازة مــع الإســتثناءات الســلبية التــي أدخلهــا المشــرع الجزائــري علــى المعيــار العضــوي،إعتمد بــالم  
ـــار الموضـــوعي أساســـا للإختصـــاص القضـــاء الإداري، ـــى المعي ـــه )1(بالمقابـــل عل رغـــم عـــدم علاقت

  بالمعيار العضوي.
رغـم إتصـال العمـل بالأشـخاص  -المحـاكم الإداريـة-وقد منح المشرع إختصاص القضـاء الإداري

المتضــمن للمؤسســات العموميــة ذات الصــبغة غيــر الإداريــة العامــة،لما إعتمــد علــى هــذا المعيــار 
الصناعية والتجارية،بعد ما كانت هذه المرافق قد أبعدت من إختصاص القضـاء الإداري بموجـب 

ـــم  800المـــادة  التـــي حـــددت الأشـــخاص الإداريـــة المشـــمولة بالإختصـــاص.أما المنازعـــات التـــي ل
  فأل إختصاصها للقضاء الخاص. 800دة تشملها الما

الــذي إســتبعد مثــل هــذه المؤسســات قــد إحتواهــا بإختصــاص إســتثنائي فالمشــرع الجزائــري  وللإشــارة
،كقواعــــد جديــــدة وســــعت مجــــال )2(مــــن خــــلال نصــــوص قــــانون المؤسســــات العامــــة الإقتصــــادية 

د إختصــــــــاص القضــــــــاء الإداري عنــــــــدما أهــــــــل المؤسســــــــات العموميــــــــة بحصــــــــولها علــــــــى قواعــــــــ
صــــادية ضــــمن إختصــــاص الإمتياز،وأضــــاف أيضــــا بعــــض نشــــاطات المِؤسســــات العموميــــة الإقت

  .)3(القضاء الإداري،والتي تتمثل في ممارسة صلاحيات السلطة العامة
  الإستثناءات السلبية للإختصاص : -2

أورد المشـــرع بعـــض الإســـتثناءات علـــى إختصـــاص القضـــاء الإداري رغـــم إعتمـــاده علـــى المعيـــار 
واســـتند علـــى المعيـــار الموضـــوعي الســـالب للإختصـــاص فـــي قـــانون إجـــراءات المدنيـــة العضـــوي 

اللتين جاء نصيهما على تعيـين الأشـخاص الإداريـة  801و 800والإدارية،فعلى خلاف المادتين 
وأعمالهـــا التـــي تكـــون مـــن إختصـــاص القضـــاء الإداري،إلا أن المشـــرع إعتبـــر هـــذه الشـــمولية فـــي 

دخالـــه بعـــض الإســـتثناءات التـــي تحيـــل الإختصـــاص مـــن القضـــاء ،بإ)4(الإختصـــاص غيـــر مطلقـــة
التــي إســتثنت نــوعين مــن الــدعاوى التــي  802الإداري إلــى القضــاء العــادي وهــذا بموجــب المــادة 

  ينعقد الإختصاص فيها للقضاء العادي وهما:
  مخالفات الطرق -  

                                                 
   الإجراءات المدنية والإدارية،المرجع السابق. 09-08 من قانون 802أنظر المادة  -1
  المتعلق بالمؤسسات العمومية الإقتصادية،12/11/1988المؤرخ في  01- 88من قانون رقم  55أنظر المادة  -  2

  من المرجع نفسه. 56حسب المادة  -  3

  .352،مرجع سابق،ص قانون المنازعات الإداريةرشيد خلوفي ،-  4
 440،مرجع سابق، ص المبادئ العامة للمنازعات الإداريةمسعود شيهوب، -2
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عـويض عـن الأضـرار المنازعات المتعلقة بكـل دعـوى خاصـة بالمسـؤولية الراميـة إلـى طلـب ت-   
الناجمـة عـن مركبـة تابعـة للدولــة،أو لأحـدى الولايـات ،أو البلـديات ،أو المؤسسـات العموميــة ذات 

  الصبغة الإدارية.
مـا جـاء سـلبا للمعيـار العضـوي بـل هنـاك مـا ذلك نجد أن هذين الإستثنائين ليسا فقط إضافة الى 
خرى،ويتعلــق الأمــر علــى ســبيل أ بموجــب قــوانين الموضــوعي أخــرلمعيــار بإعتمــاد ا وُصــف فقهــا

  .)1(المثال لا الحصر بالمنازعات الإنتخابية ذات الطابع الوطني ومنازعات الجمارك 
   الفرع الثاني : معيار إختصاص مجلس الدولة 

كانت الغرفة الإدارية للمحكمة العليـا هـي صـاحبة الإختصـاص فـي ممارسـة العمـل القضـائي     
ونــص  1996 وحــدة القضــاء،إلى أن جــاء التعــديل الدســتوري لســنةكدرجــة أولــى وثانيــة،في نظــام 

  كخطوة جديدة في السير إلى إعتناق نظام الإزدواجية االقضائية.،)2(على إنشاء مجلس الدولة
اريــــة وأصــــبح عمــــل الغرفــــة الإد 01-98وتــــم إنشــــاء مجلــــس الدولــــة بموجــــب القــــانون العضــــوي 

) مــن 903-900ون العضــوي المــذكور والمــواد (إســتنادا للقــان)3(بالمحكمــة العليــا مــن إختصاصــه،
قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة والتــي تــنظم معيــار الإختصــاص لمــا يكــون المجلــس صــاحب 

  إختصاص أصيل متمثلا في الإختصاص النوعي وكذا قاضي أول وآخر درجة.
من ومعيــار الإختصــاص الــذي يخــول مجلــس الدولــة القــدرة علــى إدخــال الأشــخاص الإداريــة ضــ

 01-98مــــن القــــانون  9إطــــاره العملــــي لمــــا يكــــون كقاضــــي أول وأخــــر درجــــة نجــــده فــــي المــــادة 
المتعلق بمجلس الدولة ،إلا أن المشرع لم يكتفي بالمعيار العضوي بل ربطه بالنشاط الذي يمكـن 

  من خلاله دعم معيار الإختصاص أمام مجلس الدولة.
  

  

  

  أولا : المعيار العضوي 
                                                 

  .440مرجع سابق، ص .ازعات الإداريةالمبادئ العامة للمنمسعود شيهوب، - 1  
  .1996من دستور  152أنظر المادة  -  2
 . 82،ص 2002دار العلوم،عنابة ،الجزائر،.الوسيط في المنازعات الإدارية، محمد صغير بعلي -3
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عضوي الذي يستند إليه مجلس الدولـة فـي تحديـد مجـال إختصاصـه القضـائي يشمل المعيار ال   
بدايـة مـن كقاضي أول وآخر درجة تلك الأشخاص التي تناولتهـا مختلـف القـوانين حسـب درجاتها،

الأشــخاص الإداريــة العامــة  9القــانون العضــوي المتعلــق بمجلــس الدولــة والــذي كــرس فــي مادتــه 
المركـــزي أي أشـــخاص مركزيـــة مـــن رئاســـة الجمهوريـــة ،رئاســـة  االمتواجــدة مقراتهـــا علـــى المســـتوى

الحكومــة ،ثــم الهيئــات العموميــة الوطنيــة مثــل مرفــق الأمــن ،الــدفاع ،التشــريع وكــذا مرفــق القضــاء 
لدى ممارسته للعمـل الإداري.إضـافة إلـى الأشـخاص الإعتباريـة الخاصـة مثـل المنظمـات المهنيـة 

ـــــاء الوطنية(منظمـــــة المحامين،منظمـــــة المحضـــــري ن القضـــــائيين،منظمة المـــــوثقين ومنظمـــــة الأطب
  .)1(.وكذا مجلس المحاسبة والسلطات الإدارية المستقلةوغيرها)

  ثانيا : المعيار الموضوعي 

المعيــار الموضــوعي هــو المعيــار الــذي يقــام عليــه أســاس الإختصــاص المنصــب علــى القــرارات  
ــــــار العضــــــوي،ويتمثل ــــــة المنســــــوبة للمعي ــــــة ،أو الفردي ــــــة  التنظيمي ــــــي أعمــــــال الســــــلطات الإداري ف

والتـــي تقـــوم بهـــا فـــي إطـــار تســـيير شـــؤون مرافـــق الدولـــة والتـــي تقســـم لمراســـيم إداريـــة  )2(المركزيـــة
  (رئاسية وتنفيذية) وعقود إدارية.

   

  

  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني                               

                                                 
  .360مرجع سابق،ص .قانون المنازعات الإداريةرشيد خلوفي ،-  1
 .449مرجع سابق، ص .اريةالمبادئ العامة للمنازعات الإدمسعود شيهوب، -2
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       إجراءات الرقابة القضائية الإدارية                        

 تتمثــل إجــراءات الرقابــة الممارســة علــى أعمــال الهيئــات التنفيذيــة للمجــالس المحليــة المنتخبــة     
  في الدعاوى الإدارية المرفوعة من طرف المتضررين من قرارات أو مداولات الهيئة التنفيذية .

 اتالإجـــراء قـــانون ي فـــالقضـــاء الإداري  ختصـــاصإ فـــي تـــدخل التـــي الـــدعاوى المشـــرع عـــدد وقــد
 ســـبيل علـــى،الإداري القضـــاء لـــدعاوى التقليـــدي التقســـيم أســـاس علـــى، 08/09 والإداريـــة المدنيـــة
 ختصـــاصإ إلـــى تشـــير التـــي  801مـــادة  ال علـــى تأسيســـا الـــدعاوى لجميـــع حصـــرا ولـــيس المثـــال

  :إلى قسمها حيث خاصة نصوص بموجب لها المخولة بالقضايا الإدارية المحاكم
 حمايـة إلـى تهـدف والتـي ،الإدارية القرارات ضد مباشرة الموجهة الدعاوى وهي موضوعية دعاوى
ـــة فكـــرة ـــة الدول ـــدأ القانوني ـــة الشـــرعية ومب  القـــرارات مشـــروعية وفحـــص وتفســـير إلغـــاءفـــي  والمتمثل

  الصادرة عن الهيئات التنفيذية. الإدارية
 إلـــى الراميـــة الـــدعاوى جميـــع تشـــمل والتـــي الكامـــل القضـــاء دعـــاوى أو الحقـــوق قضـــاء ودعـــاوى 

 المســؤولية أو التعــويض دعــوى وأهمهــا،الهيئــات لهــذه العقديــة أو التقصــيرية بالمســؤولية التصــريح
  .)1(العمومية الصفقات دعاوى و، الإدارية

شـــيوعا فـــي القضـــاء الإداري  دعـــوى أكثـــرإرتأينـــا تنـــاول أهـــم و  ولكـــن تخصيصـــا لمجـــال دراســـتنا
   .الجزائري وهي دعوى الإلغاء

 الصـــفة ذوي يحركهــا التــي والموضــوعية العينيــة الإداريـــة القضــائية دعوىالــ هــي الإلغــاء دعــوىو 
 غيـر إداريـة قـرارات بإلغـاء للمطالبـة الدولـة في المختصة القضاء جهات أمام والمصلحة القانونية

 شـــرعية عـــن البحـــث مســـألة فـــي فيهـــا المخـــتص القاضـــي ســـلطات وتنحصـــر وتتحـــرك مشـــروعة،
 مــن التأكــد تــم مــا إذا القــرارات هــذه بإلغــاء والحكــم الشــرعية دمبعــ فيهــا المطعــون الإداريــة القــرارات

أن تكـون دعـوى الإلغـاء  جـلأ ومـن ،)2(ومطلقـة عامـة حجـة ذو قضائي بحكم وذلك شرعيتها عدم
 قبــل الانتقــال إلــى ،مقبولـة أمــام المحكمــة الإداريــة المختصــة يجــب تــوافر مجموعــة شــروط شــكلية 

 الحكـــم أســـباب أو أوجـــهار مـــن عدمـــه والنظـــر فـــي فحـــص مشـــروعية القـــر ل الشـــروط الموضـــوعية
  .بالإلغاء

  الفرع الأول :الشروط الشكلية لقيام دعوى إلغاء 
                                                 

  .314ص  مرجع سابق،.النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي،  -1
  .315، ص نفس المرجع عمار عوابدي ، -2
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 الطعـن، محل الطاعن،ب: تتعلق شروط الإلغاء،وهي دعوى لقبول توفرها ينبغي شروط عدة هناك
  .الاختصاص الميعاد، الإداري، التظلم

  : الطاعن في توفرها الواجب الشروط: أولا 
 فــي والمتمثلــة ،الــدعوى برافــع المتعلقــة تلــك الإلغــاء دعــوى قبــول فــي المطلوبــة الشــروط أهــم مــن

 علـى تـنص التـي والإداريـة المدنيـة الإجراءات قانون من 13 المادة لنص طبقا والصفة المصلحة
ـــــهأ ـــــه تكـــــن مـــــالم التقاضـــــي شـــــخص لايجـــــوزلأي: « ن ـــــه صـــــفة، ل ـــــة قائمـــــة مصـــــلحة ول  أومحتمل

  )1(»يقرهاالقانون
 لــم، )2(الملغــى المدنيــة الإجــراءات قــانون مــن 459 المــادة خــلاف علــى 13 المــادة أن لملاحــظوا

 قبــــول شــــروط مــــن شــــرطا تعــــد لــــم أنهــــا منــــه يفهــــم مــــا وهــــو، الــــدعوى لقبــــول الأهليــــة إلــــى تشــــر
 شـرطا تعتبر الأهلية أن يتضح القانون نفس من 66و 65و 64 المواد إلى بالعودة ولكن،الدعوى
  ،الأخيرة هذه بطلان إلى يؤدي وتخلفها خصومةال إجراءات لصحة

  القانون؛ اشترطه ما إذا الدعاوى بعض لقبول الإذن شرط على الثانية الفقرة أكدت كما
 إداريــة كانــت ســواء عامــة بصــفة الــدعوى ورافــع( الإلغــاء دعــوى رافــع فــي يتــوفر أن وعليــه،وجب

   :التالية الشروط) أوغيرها
  :  الصفة-1    

 أن إلا لمصـــلحة،ا بشـــرطا الصـــفة شـــرط علاقـــة لحـــو  يالقـــائم الفقـــه الخـــلاف النظرعلـــى بغـــض   
 دعـوى نطـاق فـي المصـلحة فيشـرط الصـفة مـدلول دمـاجإ إلـى يـذهبا وقضاء فقها السائد الاتجاه

 مــن ولكــن)3(الــدعوى لرافــع مباشــرة شخصــية مصــلحة وجــدت كلمــا الصــفة تتــوافر بحيــث لإبطــال،
 الأمـر تعلـق إذا خاصـة مسـتقلين، شـرطين واعتبارهمـا والمصـلحة الصفة بين التمييز أحيانا المهم

 صـفة فلا فقط أعضائها لبعض المشتركة المصالح عن دفاعا تمثلاة النقاب ترفعها التي بالدعاوى
  .)4(فيها مباشرة مصلحة ولا للتقاضي

                                                 
  . 315ص  ،مرجع سابق،النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي، -  1
 ما القضاء أمام دعوى يرفع أن لأحد يجوز لا: " أنه علىالملغى  المدنية الإجراءات قانون من 01 ،الفقرة459 المادة نصت -2
   ." ذلك في مصلحة له و التقاضي وأهلية لصفة حائزا يكن لم
  .161 ص. مرجع سابق ،الإدارية المنازعات،محيو أحمد - 3
 
  .215 ص  ، السابق المرجع.الإداري القانون في دروس،عوابديعمار  -  4
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  :المصلحة-2

 قضـائية دعـوى بمقتضـاه تقبل لا قانوني مبدأ المصلحةو  ،الإلغاء دعوى لقبول لازم شرط وهي   
 فــــي المصــــلحة تكــــون أن يجــــب كمــــا التقاضــــي، فــــي مصــــلحة لــــه) مــــدعي( شــــخص لصــــالح إلا

 مـن شخصـيا لـه تحقـق مصـلحة للطـاعن يكون أن بمعنى مباشرة، و شخصية قانونية و التقاضي
  )1(ر.مباش تمسه و الدعوى رفع خلال

 مــن 13 المــادة عليــه نصــت لمــا اوفقــ العــام النظــام مــن تعــد الشــروط هــذه وتجــدر الإشــارة إلــى أن
 عليهــا كانـت مرحلـة أي فـي إثارتهـا القاضـي أو النـزاع أطـراف لأحـد يمكـن حيـث 08/09 القـانون
   .الدعوى

  

    بالإلغاء الطعن محل:  ثانيا

 و فرديـا أو تنظيميـا كـان سواء، إداري قرار على الطعن ينصب أن الإلغاء دعوى لقبول يشترط  
 ولـه مختصـة جهـة عـن صـادر قانونا عملا كونه من خصائص من داريالإ القرار يحمله ما بكل
 فـان وعليـه،بالإلغاء الطعـن مجـال مـن، الماديـة الإدارة أعمـال يخـرج بالتـالي و التنفيذي القرار قوة

 الإداري القــرار خصــائص علــى متــوفرة تكــون أن يجــب المحليــة الهيئــات عــن الصــادرة التصــرفات
 التـالي التعريـف من استخلاصها يمكن والتي ، القضاء أمام صمةللمخا قابلة تكون لكي ومميزاته

 الجهـــات إحـــدى بـــإرادة يصـــدر ، انفـــرادي قـــانوني عمـــل كـــل: « هـــو الإداري القـــرار يعتبـــر الـــذي
  .)2(»أثارا ويحدث،  المختصة الإدارية

 و التنفيذية المحلية الهيئات إحدى عن الصادر الإداري القرار فان التعريف هذا خلال من و 
  : التالية بالخصائص يتميز أن يجب الإلغاء لدعوى محلا يكون نلأ يصلح الذي

  يختلف فهو وبالتالي مختصة إدارية سلطة عن صادر إداري بقرار الطعن يتعلق أن -1

  نص في الوارد التشريعي المعيار على بناءا )3(والقضائية التشريعية السلطة أعمال عن

                                                                                                                                                             

  . 52 ص ،السابق المرجع.الإدارية المحاكم ،بعلي الصغير محمد -2
  .53محمد الصغير بعلي،نفس المرجع.ص -3
  

  
 
  .215.مرجع سابق،ص دروس في القانون الإداريعمار عوابدي ،-  3
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 الإدارة قرارات فان وبالتالي ،الذكر السالفة والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 800 المادة
:                           التالية القرارات إحدى في تتمثل بالإلغاء فيها للطعن القابلة المحلية

 الممثل باعتباره الشعبي المجلس رئيس قرارات في أساسا تتمثل  والتي البلدية  قرارات -
  ، 08/09 رقم القانون من 828 المادة لنص طبقا ،قضاءال للبلدية القانوني

 التي القرارات بين يميز لم 09/ 08  رقم القانون في  المشرع أن هو هنا إليه الإشارة يجب وما
 باعتباره عنه تصدر التي وتلك للبلدية ممثلا باعتباره البلدي الشعبي المجلس رئيس يتخذها
  .القضائي للاختصاص بالنسبة اثر أي ذلك على يرتب لا بحيث، للوالي ومرؤوسا للدولة ممثلا

 لم كما ،القضاء أمام الولاية ممثل باعتباره  الوالي قرارات في أساسا والمتمثلة الولاية قرارات -
 يصدرها التي وتلك للولاية ممثلا باعتباره الوالي عن تصدر التي قرارات بين المشرع يميز

 .الداخلية زيرلو  ومرؤوسا للدولة ممثلا باعتباره

 المادية الأعمال عكس ،)1(قانونية أثارا ويخلق يحدث قانونيا عملا الإداري القرار يكون ان -2
 جديد قانوني مركز بإحداث إما ، قانونية أثار إحداث بها تستهدف أن دون الإدارة تأتيها التي
 إذا إدارية قرارات تعد لا يةوالولا البلدية  أعمال فان وعليه ،قائم قانوني مركز إلغاء أو تعديل أو
  :التالية للأعمال بالنسبة الحال هو كما التنفيذي بالطابع تتمتع تكن لم
  المجالسالشعبية ومداولات و والاقتراحات الآراء في خاصة والمتمثلة التحضيرية الأعمال -

)2(الوصية السلطة قبل من  صراحة أو ضمنيا عليها المصادقة قبل الولائية و البلدية
  

  ، الإدارية للقرارات اللاحقة الأعمال-

  . الداخلية التنظيمية الأعمال-
 قضاء مجال من العقود تستبعد وبذلك، المنفردة بالإرادة صادرا القرار يكون أن يشترط- 3

 تطال أن يمكن السلطة تجاوز دعوى فان ذلك ومع ،إرادتين اتفاق عن تنشا أنها بما الإلغاء
  )3( المنفصلة الأعمال بنظرية عرفي فيما الإدارية العقود

                                                 
 بلدية رئيس ضد) م.د( قضية في) 224فهرس( 1999،/ 19/04 بتاريخ الدولة لمجلس  الأولى الغرفة قرار في جاء حيث -  1

  البلدي الشعبي المجلس مداولة على المصادقة بغد الا الرسمية الوثيقة صفة تكتسب لم التي القائمة إذأن«معه ومن بوسعادة
 لا الملف في المودعة القائمة ان وبما ، البلدية قانون من 45 إلى 41 من المواد بأحكام عملا وذلك الوصية السلطة طرف من

  ....» إبعادها بالتالي وينبغي بها يقتدى حجية تمثل لا اذن فهي، الصفة بهذه تتميز
   .170 ص ، السابق المرجع . الإدارية المنازعات ،محيو حمدأ-2
  . 317ص  .مرجع سابق،النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي، - 3
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  :  الإداري التظلم شرط:  ثالثا 

 من المختصة السلطة إلى  الإداري بالقرار المعني الشخص قبل من ترفع  شكوى أو طلب وهو
 اختياري إجراء وهو ،إلغائه أو بسحبه أو بتعديله إما منه المتظلم الإداري العمل مراجعة اجل
 مصدرة الإدارية الجهة إلى  ،تقديمه يمكن ، الذكر السلف 08/09 نالقانو  من 830 للمادة وفقا

 أو القرار نشر من ابتداء  أشهر أربعة في والمتمثل 829 المادة حددته الذي الأجل خلال القرار
  .تبليغه

  الميعاد شرط:  رابعا 

لإدارية من قانون الإجراءات المدنية وا 829حدد المشرع ميعاد رفع دعوى الإلغاء في المادة  
أشهر ويسري هذا الأجل من تاريخ تبليغ القرار الإداري  04التي  نصت صراحة على أجل ،

نصت على أن  830في حين أن المادة ،الفردي أو نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي
يبدأ من تاريخ تقديم التظلم  ،مصدرة القرار هذا الأجل في حالة تقديم تظلم إداري إلى الجهة

  .كون الأجل شهرانوي

وهنا تبدأ ،وفي حالة سكوت الإدارة عن الرد بعد شهرين يعتبر بمثابة رد ضمني برفض التظلم
  ،الشهرين من تاريخ انتهاء أجل الشهرين الممنوحين للإدارة

يكون تاريخ بداية الشهرين من تبليغ الرفض ،ويثبت التظلم بكافة   الصريح وفي حالة الرفض
  يرفق مع العريضة.الوسائل المكتوبة و 

  )1(وقد اشترط المشرع للاحتجاج بالآجال

  من قانون الإجراءات المدنية : 833وتنقطع هذه الآجال حسب المادة 

  .ئية إدارية غير مختصةبالطعن أمام جهة قضا -

  .طلب المساعدة القضائية  -

  .وفاة المدعى أو تغيير أهليته -

  القوة القاهرة والحادث الفجائي.   -

                                                 
  ،مرجع سابق.المدنية والإدارية ن الإجراءاتقانو  ، من 831المادة  -  1




	��ا���� ا�                                                                 �� �����	ت ا�������� ا���	�� 

 

76 
 

    بالعريضة تتعلق شروط:  خامسا

 الإداريـــة،تحتوى المحكمـــة ضـــبط أمانـــة لـــدى الافتتاحيـــة العريضـــة بإيـــداع الإلغـــاء دعـــوى ترفـــع   
 مــن 815 للمــادة طبقــا و،القضــائية المصــاريف بتســديد المــدعى قيــام القانونيــة،مع الشــروط علــى
 تتضــمن مكتوبــة بعريضــة الإداريــة الحكمــة أمــام الــدعوى ترفــع والإداريــة المدنيــة الإجــراءات قــانون

 أن وجوب على 815 المادة وتنص ، القانون نفس من 15 المادة في عليها المنصوص البيانات
 والمؤسســــات والبلديــــة والولايــــة الدولــــة أعفــــت 827 المــــادة أن إلا،محــــام يــــد علــــى الــــدعوى ترفــــع

  .قانونيال الممثل طرف من العريضة وتوقع الشرط هذا من الإدارية الصبغة ذات العمومية

 لأحكـــام طبقــا ، فيــه المطعــون الإداري القــرار مــن نســـخة الإلغــاء دعــوى بملــف يرفــق أن وينبغــي
 عـن الإدارة امتنعـت لـو كما ، قانوني مبرر يوجد لم ما القبول عدم طائلة تحت وهذا 819 المادة
 فـي  فيـه المطعـون القـرار بتقـديم يلزمهـا أن للقاضـي ويجـوز ، المعني إلى القرار من نسخة تسليم
  . جلسة أول

   الإلغاء لدعوى الموضوعية الشروط:  الثاني الفرع
 عـن البحـث إلـى ينتقـل القاضـي نإفـ،الإلغـاء دعـوى لقبـول السـابقة الشـكلية الشروط تحققت إذا   

 رافــع عليهــا يرتكــز التــي الوســائل بتحــري  وذلــك ، الموضــوعية الناحيــة مــن الــدعوى تأســيس مــدى
 أن الإلغـــاء بـــدعوى ويخاصـــمه إداري قـــرار مشـــروعية فـــي يطعـــن الـــذي الشـــخص فعلـــى، الـــدعوى

 عليهــا يطلــق مــا وهــي، الإداري القــرار أركــان تصــيب التــي العيــوب مــن بعيــب مشــوب بأنــه يثبــت
 أو شـكلية مشـروعية لا فتكـون شـكله فـي  الإداري القـرار تصيب قد والتي، السلطة تجاوز حالات

 أو موضـــــوعية          مشـــــروعية لا كـــــونفت موضـــــوعه فـــــي القـــــرار تصـــــيب قـــــد كمـــــا، خارجيــــة
  .)1(داخلية

    الخارجية المشروعية عدم حالات:  أولا

                                                 
 العدد خيضر،بسكرة،الجزائر محمد جامعة،القانوني المنتدى مجلة.السلطة تجاوز حالات– الإداري القرار عيوب، هنية أحميد -1

  . 49ص، 2008 الخامس
  .68 ص، السابق المرجع .الإدارية المحاكم ، بعلي الصغير محمد-2
  .180 ص ، السابق المرجع . الإدارية المنازعات ،محيو احمد-3
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 و الإداري للقرار الخارجية الأركان أحد يمس عيب وجود الخارجية الشرعية عدم بصور يقصد 
 .  الإجراءات و الشكل مخالفة و الاختصاص مخالفة: في المتمثلة

 المشرع نلأ،معين قانوني عمل مباشرة على لقدرةا عدم به يقصد: الاختصاص عدمب عي -1

 شكلين أو صورتين الاختصاص عدم عيب يأخذ و )2(��آ فرد أو هيئة سلطة من جعله

  : هما رئيسيين

 هو الاختصاص عدم من الشكل هذا:  السلطة اغتصاب أو الجسيم الاختصاص عدم-أ 
 مما ، انعدامه إلى بل لقرارا بإلغاء فقط ليس التصريح إلى بالقاضي ويؤدي جسامة الأكثر
 أثار أي ترتيب يمكنه لا الذي، المادي الفعل حكم في يعتبر الخصومة موضع القرار يجعل
  :  حالتين في الجسيم الاختصاص عدم ويظهر)3(قانونية

  التسلسل إلى ينتمي ولا قانونية سلطة أي له ليست عادي فرد من القرار صدور -

  مجلس ابتدع فقد، نية حسن عن المكتسبة الحقوق لضمان وكاستثناء انه إلا ؛ الإداري

 وعلى العادية الظروف في الظاهر فكرة على وأسسها "الفعلي الموظف نظرية" الفرنسي الدولة
  ، الاستثنائية الظروف في الضرورة أساس
 ما ذلك ومثال ، تشريعية أو قضائية سلطة اختصاص على التنفيذية السلطة اعتداء -

 في فصله بمناسبة  2000-03-27 بتاريخ له قرار في الجزائري الدولة مجلس به قضى
 القاضي المستأنف القرار الدولة مجلس أيد حيث، الأمل جمعية ضد عنابة ولاية والي قضية
 الجمعيات حل بها المناط القضائية الجهات اختصاص على لاعتدائه  الوالي قرار بإبطال

 .)1(غيرها دون

                                                 
 ثآ الشيخ بن لحسين: عن نقلا ،)159 فهرس( 2000، -03-  27بتاريخ الدولة لمجلس الرابعة الغرفة عن صادر  قرار -  1

    . 203ص ، 2004طبعة ، الجزائر ، هومة دار ، الثاني الجزء، الدولة مجلس قضاء فى المنتقى، ملويا
  .220 ص  ، السابق المرجع .الإداري قانونال في دروس،عوابدي مارع-2
مرجع خيضر،بسكرة، محمد جامعة،القانوني المنتدى مجلة. السلطة تجاوز حالات– الإداري القرار عيوب، هنية أحميد -3

  . 50ص،سابق
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 الهيئات بين الاختصاص توزيع قاعدة مخالفة أساس على يقوم : يطالبس الاختصاص عدم - ب
 ويأخذ ، أخرى إدارية سلطة على إدارية سلطة باعتداء وهذا ، التنفيذية للسلطة المكونة الإدارية

  : التالية الصور إحدى البسيط الاختصاص عدم
 الهيئة أو الموظف اختصاص القانون يحدد عندما يتحقق: الموضوعي الاختصاص عدم عيب-

 التي الموضوعات غير في أو مختص غير شخص من القرار فيصدر، معينة بموضوعات
 إيجازها يمكن متعددة صورا بدوره الاختصاص عدم من النوع هذا ويتخذ ، )2( القانون يحددها

  : يلي فيما
 وزير اعتداء مثل:  لها موازية أخرى إداريةسلطة  اختصاص على إداريةسلطة  اعتداء٭  
  .الوزارية القطاعات نشاطات وتشابك لترابط  ��ا،آخر وزير صلاحيات على عينم

: فإذا كان الأصل انه بإمكان  اعتداء سلطة إدارة عليا على اختصاصات سلطة إدارية دنيا ٭
فان الأمر ليس على هذه الحال ،الهيئة العليا التدخل في أعمال الهيئة المرؤوسة أو التابعة 

  وأفضل،ذه الأخيرة اختصاصات أصلية لا يجوز الاعتداء عليها  دائما فقد يحدد له
 صدر أنه إما و، البلدي الشعبي المجلس رئيس مثل منتخبا الإداري القرار بإصدار الاختصاص

  .)3(القانون يقررها التي المدة خارج

 قرار صدر إذا المكاني، الاختصاص عدم عيب بصدد نكون: المكاني الاختصاص عدم عيب-
   لسلطاتها، يخضع لا إقليم داخل معين إجراء اتخاذ متضمنا إدارية جهة عن إداري
 مصدر جانب من اعتداء يعد الإدارية القرارات أحد في المكاني النطاق هذا تجاوز فان وعليه
  .القرار بشأنه صدر الذي المكان يتبعها التي الجهة اختصاص على القرار

  
 والإجراءات الشكل مخالفة  عيب -2

 الإداري القرار إصدار الإدارة على القانون  يفرض قد العامة، الحريات و الحقوق حمايةل سعيا 
  معينة؛ إجراءات و لأشكال وفقا

  من يتضمنه ما بكل الإداري القرار فيه يصدر الذي الخارجي المظهر هو و :الشكل -أ

     ،الخارجي إطاره تكون شكليات
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 القانون ينص والتي ، الأفراد لمصلحة المقررة ةالجوهري الأشكال بين الإداري القضاء ويميز
ا ورد م ،الجزائري القانون في ذلك ومثال، عليها والتوقيع )1(القرارات تعليل  تسبيب مثل  ،عليها

  في قانوني الولاية والبلدية.
 بها الالتزام ضرورة على القانون ينص لم والتي الإدارة لصالح أصلا المقررة الثانوية والأشكال 
  .الإداري القرار صحة على تؤثر لا فهي وبالتالي ،

 إصدار قبل القرار مصدر يتبعها التي التصرفات و الترتيبات تلك هي و: الإجراءات  -ب
 يفرض فقد والمدد التمهيدية بالإجراءات يتعلق ما منها ،النهائية صورته في الإداري القرار

 قرارر الإصدا قبل تحقيق إجراء وجوبك معين قرار أي اتخاذ قبل تمهيدية إجراءات المشرع
 أو اختيارية، كانت سواء الاستشارة إلى اللجوء الإدارة على المشرع يفرض قد كما،.تأديبيال

  )2(.مطابقة حتى أو إلزامية،

  الداخلية المشروعية عدم حالات:  ثانيا

 في انحراف أو سببه، في عيب وجد إذا الداخلية الشرعية عدم بعيب مشوبا الإداري القرار يكون
  . عام بوجه للقانون مخالفة بصورة صدر أو إصداره، عند السلطة استعمال

  :السبب عيب -1
  له قرار في الفرنسي الدولة مجلس أوجده الذي الأخير العيب هو السبب عيب يعتبر  

 الى المشروعية عدم أوجه احد بذلك وأصبح ،" بنديال"  قضية في 1899 ديسمبر 01 بتاريخ
 باستقلالية يعترف لم الفقه من جانبا نأ غير، الإداري القرار تشوب التي الأخرى بالعيو  جانب

  .)2(نونالقا مخالفة عيب حالات من حالة ويعتبره، العيب هذا
                                                 

 تةس لمدة الجمعية نشاط توقيف مقرر كان لما وحيث:«  31/12/1996بتاريخ صدر الدولة لمجلس قرار في جاء حيث-  1
 الاطلاع من المعنيون يتمكن حتى قراره يسبب ان عليه كان ، الجمعية مواجهة في العارض وقعه صريح جزاء بمثابة أشهر

 ملويا أث الشيخ بن لحسين،»  تجاهله يمكن لا للقانون عام مبدا وهذا، الجزاء هذا لتوقيع المؤدية الأسباب على المسبق
  .195ص ، السابق المرجع ، الثاني الجزء ، الدولة مجلس قضاء في المنتقى،
 .50مرجع سابق ،ص  ،القانوني المنتدى مجلة.السلطة تجاوز حالات– الإداري القرار عيوب، هنية أحميد -2
  . 54ص ،2003طبعة ،لجزائر ،هومة دار ،الثالث الجزء.الدولة مجلس قضاء فى المنتقى،ملويا ثآ الشيخ بن لحسين -  2
 قضاء و الإلغاء قضاء بين الملائمة على الرقابة في القضائية التطورات. العالي بدع حاحة أمال، تمام يعيش -2

  .185 ص ،2006 مارس الجزائر، ، بسكرة ، خيضر محمد الثالث،جامعة العدد ، القضائي الاجتهاد مجلة.التعويض
  .185،ص نفس المرجع،العالي عبد حاحة أمال، تمام يعيش -3
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  :صور ثلاثة السبب عيب يأخذ و
 فيه المطعون الإداري القرار في السبب ركن يفحص هو و :للواقعة المادي الوجود انعدام-أ

 كانت سواء( الواقعة او للحالة الفعلي الوجود صحة من بالتأكد الإداري قاضيال يقوم،أمامه

  إذا و التأسيس، لعدم الطعن يرفض قائمة وجدها القرار،فإذا عليها بني التي)قانونية أو مادية

 السبب لانعدام فيه المطعون القرار بإلغاء حكما يصدر فعليا موجودة غير أنها إلى توصل

  )2(.للإلغاء كوجه

 تكييف في الإدارة خطأ في يتمثل و :للواقعة القانوني التكييف و الوصف في الخطأ- ب

 الخطأ تكييف في الإدارة كخطأ. الإداري القرار إصدار عليه بناء تم الذي الحقيقي السبب

 عقوبة الخطأ مرتكب الموظف على الإدارة فتفرض مثلا الأولى الدرجة من فيكون المهني

  .ثانيةال الدرجة من الخطأ

                 المكونة الوقائع هل"  الإداري القرار في الملائمة على بالرقابة نعني: الملائمة رقابة -ج
)3(.لا أم الإداري القرار خطورة درجة مع أهميتها درجة في متناسبة للسبب 

  

   الشرعية الناحية لىع رقابته تقتصر الإداري القاضي بأن تقضي العامة القاعدة و

  لتمتد الرقابة هذه من سعت و المبدأ هذا على حدثت التي التطورات ولكن فقط،) القانونية(

 كانالقرار إذا السبب عيب هنا يتحقق و الإداري، القرار تضمنه لما السبب ملائمة مدى لرقابة
  .له المصاحبة الظروف يلاءم لا سبب وفق صدر قد الإداري

  
  
 :بالسلطة فالانحرا عيب-2

 ،العامة المصلحة تحقيق إطار في تحقيقها على تعمل معينة أهدفا للإدارة المشرع حدد لقد 
 الإداري القرار استهداف حالة في إما بالسلطة الانحراف عيب أمام نكون ذلك على وبناءا
 أو شخصية أغراض استهداف خلال من العامة،وذلك المصلحة عن غريبة و بعيدة أهداف
  .مثلا سياسي عرض لتحقيق
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 من منحت الذي لذلك مغاير لكنه و العامة المصلحة تحقيق يستهدف قرار صدور حالة في وإما
  .)1(الأهداف تخصيص قاعدة بمخالفة عليه يطلق ما وهو السلطة جلهأ

 السلطة لنشاط المنظمة القانونية القواعد تقوم عندما بالإجراءات الانحراف أمام نكون كما
 أغراض تحقق طريقها عن التي القانونية الوسيلة بمثابة فهي معينة إجراءات يدبتحد الإدارية
 هذه في تكون تجاهلتها، ما فإذ الإجراءات، بتلك الالتزام الإدارية السلطة على فيجب معينة،
 الضمانات بعض على القضاء أو الشكليات بعض بتجنبها بالإجراءات انحرفت قد الحالة
 الإدارة رجل لدى مقصودة نية وجود الحالة هذه في الانحراف عيب دومر  للمواطنين، بالنسبة
 إلى الوالي يلجأ أن ذلك مثال الوسائل، تلك أجله من وضعت الذي الغرض غير غرض لتحقيق

 إما قانونا، المحددة الملكية نزع إجراءات إلى اللجوء دون معين شخص عقار ملكية نزع
  .)2(أهدافه لتحقيق القضائي الضبط إجراءات كاستخدام أو المؤقت الاستيلاء إجراءات باستعمال

  ، إلغاءه الإداري القرار في الغاية أو الهدف ركن يصيب الذي العيب عن وينجم

 مصدر ومقاصد بنية لارتباطه، والعسيرة الشاقة المهام من يبقى العيب هذا وجود إثبات أن إلا 
 أخلاقيات في البحث الى المشروعية رقابة يتجاوز أن الصدد بهذا القاضي فعلى ،القرار
                          .السلطة تجاوز حالات من كحالة عليه والتأسيس عتمادهإ قلة سبب وهو ة،الإدار
  ،إلغاءه الإداري القرار في الغاية أو الهدف ركن يصيب الذي العيب عن وينجم

 مصدر ومقاصد بنية لارتباطه، والعسيرة الشاقة المهام من يبقى يبالع هذا وجود إثبات أن إلا
 الإدارة أخلاقيات في البحث الى المشروعية رقابة يتجاوز أن الصدد بهذا القاضي فعلى،القرار
  . السلطة تجاوز حالات من كحالة عليه والتأسيس اعتماده قلة سبب وهو

  :  القانون مخالفة عيب-3

 المترتب  المباشر القانوني الأثر به المقصود القرار،و بمحل لقانونا مخالفة عيب يتعلق و 
 غير موضوعه كان إذا القانون مخالفة بعيب مشوبا الإداري القرار يكون بالتالي إصداره،و على

 المحل في يشترط و،عليها استنادا القرار صدر التي القانونية القواعد بالتحديد و للقانون مطابق
 أن يجب القرار من إنتاجه المراد الأثر أن مشروعا،أي يكون أن كذا و قيقهتح ممكنا يكون أن

                                                 
  . 193ص ،السابق المرجع ،محيو أحمد-  1
 . 85،84 ص ،السابق المرجع. الإدارية المحاكم ، بعلي الصغير محمد-2
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 الإداري القرار محل يكون بأن القانون مخالفة عيب يتحقق و.الشرعية مبدأ مع متماشيا يكون
 . )1( مشروع غير

 القرار بإصدار المختصة الجهة احترام عدم عامة، بصفة القانون مخالفة مصطلح من يفهم و
 الدعاوى وتعتبر،العامة الإدارة أعمال سير في تتحكم التي التنظيمية و القانونية للقواعد  يالإدار 

 حالات لباقي مكملة  حالة القانون مخالفة على والمؤسسة إداري قرار إلغاء اجل من المرفوعة
 عن لاينتج والذي المشروعية عدم على الجزاء بتوقيع تسمح فهي، الأخرى  السلطة تجاوز
  .  )2(السلطة لتجاوز الأخرى تالحالا

  المطلب الثالث

  آثار الرقابة القضائية على أعمال الهيئات التنفيذية

الممارســـة علـــى الإدارة وخصوصـــا مـــن حيـــث دعـــوى الإلغـــاء ذات آثـــار  تعتبـــر الرقابـــة القضـــائية
واسعة على صلاحيات الإدارة وذلك للحفاظ علـى حقـوق الأفـراد و حمايـة للصـالح العـام وضـمان 
عــدم تعســف الإدارة فــي ممارســتها لســلطتها،وتتمثل هــه الأثــار أساســا مــن حيــث إلــزام الإدارة مــن 
قبــل القاضــي الإداري الــذي يلزمهــا بتنفيــذ الحكــم الصــادر فــي حقهــا ومراقبــة مــدى تنفيــذها لــه مــن 
 خــلال أليــات محــددة تتمثـــل فــي نــوع الحكـــم وحجيــة الحكــم بالإلغـــاء وإلــزام الإدارة بالتنفيــذ وأليـــات
أخرى تتعلق بحالة مخالفة الإدارة لتنفيـذ الحكـم ،ومـا هـي ضـمانات تنفيـذ الحكـم مـن وسـيلة مدنيـة 

  وأخرى جزائية،سنراها في الفرعين التاليين.
  
  

  الفرع الأول : آثار حكم الإلغاء

  سنتناول بالدراسة ثلاثة مواضيع أساسية تتصل بحجية أحكام الإلغاء على النحو التالي:
 جية الشيء  المقضي فيه.حكم الإلغاء وح �

 الحجية المطلقة لحكم الإلغاء. �

  حجية الحكم بالإلغاء : أولا:

                                                 
  .420ص ،السابق المرجع ، الأول الجزء.الدولة مجلس قضاء في المنتقى ، ملويا اث الشيخ بن لحسن-  1
  . 194ص السابق، المرجع ،محيو أحمد-2
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  حكم الإلغاء وحجية الشيء المقضي فيه-1   

تتمتع الأحكام الصادرة فـي دعـوى الإلغـاء بحجيـة الشـيء المحكـوم بـه مثـل شـائر الأحكـام   
مــا يشــمل الحكــم بــرفض الــدعوى القطيعــة، وهــذا لا ينطبــق علــى الحكــم الإداري بالإلغــاء فقــط، وإن

والحكــم فــي الاختصــاص والحكــم فــي القبــول، وكــذلك الحكــم الصــادر بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري 
  .)1(طالما لم تتغير الظروف التي صدر فيها بحيث يجوز الطعن فيه بصفة مستقلة

القطعـي  ويقصد بحجية الشيء المحكوم به أن المحكمـة قـد اسـتنفذت ولايتهـا بعـد إصـدارها الحكـم
وليس لها الحق في الرجوع عمـا قضـت بـه أو أن تعـدل فيـه، وإن كـان لهـا أن تفسـره وتصـحح مـا 

  قد وقع فيه من خطأ مادي، هذا من ناحية الشكل.
ومــن ناحيــة موضــوع الــدعوى فــإن الحكــم الصــادر يعتبــر عنوانــا للحقيقــة والعدالــة، وأنــه لا يمكــن 

أمـام محكمـة أخـرى إلا باسـتعمال الطـرق المقـررة  قبول إثبات عكس ذلك، ولا يجوز عرض النزاع
  للطعن في الأحكام.

  ويشترط لقيام الحجية أن يكون الحكم قضائيا وقطعيا، وأن تكون الحجية لمنطوقه دون أسبابه.
وإذا كان الأصل من الحجية تثبت لمنطوق الحكم دون وقائعه أو أسـبابه لأن المنطـوق هـو الـذي 

حاســم للنــزاع المعــروض عليهــا، فإنــه يســتثنى مــن ذلــك الأســباب يشــتمل علــى قضــاء المحكمــة ال
  المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا باعتبارها مكملة له.

  )2(كما يشترط لكي يجوز الحكم الحجية أن يكون هناك اتحاد في الخصوم والموضوع والسبب.
  
  : الحجية المطلقة لحكم الإلغاء -2

ضـائية فـإن للأحكـام الصـادرة بالإلغـاء حجيـة مطلقـة استثناءا مـن قاعـدة نسـبية الأحكـام الق
  على حين تكون للأحكام الأخرى وخاصة تلك الصادرة برفض الدعوى حجية نسبية.

ويســـــتند الفقـــــه والقضـــــاء فـــــي تبريـــــر الحجيـــــة المطلقـــــة لأحكـــــام الإلغـــــاء إلـــــى الخاصـــــية العينيـــــة 
ولـيس مـن أصـدره، واعتبـاره  والموضوعية لدعوى الإلغـاء التـي تقـوم علـى اختصـام القـرار الإداري

                                                 
  .429ص ،ا$#)�6 ا$34�5 ، ا2ول ا$/.ء.  �ا�0و� م-�, �+	ء (� ا�)��'� ، ,+*() اث ا$&�% �" $�#" - 1
  . 799- 791المرجع السابق، ص  .القضاء الإداريعبد الغني بسيوني عبد االله، -  2
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فمــن غيــر المعقــول أن يكــون قائمــا بالنســبة لــبعض  )1(معــدوما وكــأن لــم يكــن إذا تــم الحكــم بإلغائــه
  الناس ومعدوما بالنسبة للبعض الآخر.

تعني الحجية المطلقة للحكم الصادر بالإلغاء أن يتمسك بها كل فرد وأنه ملزم للمحاكم القضـائية 
  ية أم جنائية.العادية سواء كانت مدن

كما تمنع الحجية المطلقة من نظر أية دعوى أخرى بصدد نفس القرار الإداري المحكـوم بإلغائـه، 
بحيــث تحكــم المحكمــة فــي هــذه الحالــة بــرفض الــدعوى لانعــدام موضــوعها، أو لانقضــاء مصــلحة 

  .)2(الطاعن في إقامة دعوى جديدة بشأن قرار إداري سبق الحكم بإلغائه
إلغــاء القــرار الإداري بــأثر رجعــي، أي أن القــرار يعتبــر معــدوما وكــأن لــن يكــن لــه وســيرى الحكــم ب

  وجود على الإطلاق منذ صدوره، وأن على الإدارة أن تراعي ذلك في تنفيذها الحكم.
وتتعلق حجية الحكم الصادر بالإلغاء بالنظام العـام، لاتصـال الحكـم باسـتقرار الأوضـاع والمراكـز 

فـي منطوقـه، فـلا تجـوز العـودة إلـى إثـارة النـزاع مـرة أخـرى حتـى لا تتزعـزع  القانونية التي حسمها
  الأوضاع التي استقرت بصدور الحكم.

ويترتــب علــى ذلــك أن للمحكمــة أن تنــزل هــذه القاعــدة الأساســية فــي نظــر القــانون علــى المنازعــة 
ن الأحكـــام مـــن تلقـــاء نفســـها ولا يملـــك الطرفـــان الاتفـــاق علـــى مـــا يخـــالف هـــذه الأحكـــام، وذلـــك لأ

الصادرة بالإلغاء حجية عينية تسـري علـى الكافـة بينمـا فـي المنازعـات الأخـرى ذات حجيـة نسـبية 
  .)3(مقصورة على أطرافها

  
  تنفيذ حكم الإلغاء ثانيا :

عنـــد صـــدور الحكـــم بالإلغـــاء فإنـــه يقـــع علـــى عـــاتق الإدارة الالتـــزام بتنفيـــذ الحكـــم الصـــادر 
الالتــزام توقــع عليهــا عقوبــات معينــة ومــع ذلــك فــان تنفيــذ حكــم بالإلغــاء وفــي حــال مخالفتهــا لهــذا 

الإلغـــاء لا يكـــون ســـهلا وميســـورا فـــي جميـــع الأحـــوال إذ كثيـــرا مـــا يقابـــل صـــعوبات ومشـــاكل مـــن 

                                                 
 . 85،84 ص ،السابق المرجع.الإدارية المحاكم ، بعلي الصغير محمد -  1

 . 60صمرجع سابق ،.الدولة مجلس قضاء فى المنتقى،ملويا ثآ الشيخ بن لحسين -2

  . 102المرجع السابق، ص .الدعوى في إلغاء القرارات الإدارية جمال الدين،سامي  -3
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الناحية العملية وعلى هذا الأساس سوف نعالج تنفيذ حكم الإلغاء من خلال الموضوعات الثلاثـة 
  التالية:

  كم الإلغاءالتزام الإدارة بتنفيذ ح -1

يجــب علــى الإدارة أن تقــوم بتنفيــذ حكــم الإلغــاء تنفيــذا كــاملا غيــر منقــوص وبــدون أن تعمــد إلــى 
التراخــي أو الإبطــاء والتحايــل علــى التزامهــا بالتنفيــذ ويتمثــل واجــب الإدارة فــي تنفيــذ حكــم الإلغــاء 

  )1( : في التزامين أساسيين هما
  :الواجب الإيجابي -أ

زاما على الإدارة بإعادة الوضع إلـى مـا كـان عليـه قبـل صـدور القـرار يلقى هذا الواجب الت  
الملغــي بإزالــة كافــة الآثــار القانونيــة والماديــة التــي ترتبــت فــي ظلــه بــأثر رجعــي، كمــا يلزمهــا بهــدم 

  كافة القرارات والأعمال القانونية التي استندت في صدورها إلى القرار الملغي.
ومقتضى هذا الالتزام هو تولي الإدارة إزالة كافـة  ثار القرار الملغيبإزالة آالإدارة ويجب أن تلتزم 

الآثار القانونية والمادية التي خلفها القرار الملغي، ويكلفها ذلك إصدار قرار إداري بسحب القـرار 
الملغــي إن كــان الأخيــر ايجابيــا، مثــال ذلــك إصــدار قــرار بفصــل موظــف بغيــر الطريــق التــأديبي 

قــرار ائــه، فتنفيــذ حكــم القضــاء يقتضــي منــه أن يصــدر قــرارا إداريــا بســحب الويحكــم القضــاء بإلغ
  . )2(الملغي

أما إذا كان قرار الإدارة سلبيا وحكم القضاء بإلغائه، فإن تنفيذ حكم القضاء يوجب عليها إصدار 
قرار ايجابي بالموافقة على طلب صاحب الشأن الذي رفضته والذي حكم القضاء بإلغائه، كحالة 

اع الإدارة عن تلبية طلب الشأن بخصوص الحصول على ترخيص معين، فإن حكم القضـاء امتن
  بإلغاء هذا الرفض يحتم على الإدارة إصدار قرارها بالموافقة على الطلب المرفوض.

وبالإضافة إلى التزام الإدارة بإزالة الآثار القانونية للقرار الملغـي تلتـزم أيضـا بإزالـة الآثـار الماديـة 
لفهــا قبـل وجــوب قيامهــا بـإخلاء العــين التــي اسـتولت عليهــا دون وجــه حـق أو الإفــراج عــن التـي خ

  .)3(المواطن المعتقل بقرار غير مشروع
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وبـذلك فــإن تصــفية آثـار القــرار الملغــي يجــب أن تكـون كاملــة وبــأثر رجعــي بإعـادة الحــال إلــى مــا 
  كان عليه قبل صدوره، وهي نتيجة حتمية لحكم الإلغاء.

لات يكــون فيهــا تطبيــق الأثــر الرجعــي لحكــم الإلغــاء ضــربا مــن ضــروب الاســتحالة، وهنالــك حــا
وهي حالة قيام الإدارة بتنفيذ القرار الإداري تنفيـذا كـاملا واسـتنفاذه الغـرض الـذي صـدر مـن أجلـه 
قبل صدور الحكم القضائي بإلغائـه إذ لا يكتسـب حينهـا حكـم الإلغـاء سـوى قيمـة نظريـة بحتـة ولا 

، كما لو أصدرت الإدارة قرارها بهـدم منـزل وتـم هـدم )1(لى تطبيقه لتعارضه مع الواقعيجد سبيلا إ
قبل صـدور حكـم القضـاء بإلغـاء القرار.لهـذا السـبب فقـد احتاطـت التشـريعات لهـذا الأمـر ومنحـت 
الحــق لصــاحب الشــأن فــي طلــب وقــف القــرار الإداري للحيلولــة دون وقــوع نتــائج يتعــذر تــداركها 

  .الإداريبتنفيذ القرار 
  الواجب السلبي -ب
يتمثــل هــذا الواجــب فــي التــزام الإدارة بعــدم انتهاكهــا قــوة الشــيء المقضــي بــه، فعليهــا أن تمتنــع   

عــن تنفيــذ القــرار الملغــي وتتمتــع أيضــا عــن الاســتمرار فــي تنفيــذه أن بــدأت بــه، كمــا يفــرض هــذا 
صـدارها قـرارا جديـدا تمـنح فيـه الواجب على الإدارة أن لا تعيـد إصـدار القـرار الملغـي مـن خـلال إ

  .)2(الحياة للقرار الملغي بصورة مباشرة
إذا صـدر حكـم قضـائي بإلغـاء القـرار ،و  امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ القـرار الملغـي وتتمثل أساسا فـي

الإداري فإن أثر الحكم هم إعدام القرار بأثر رجعي وكأنه لم يصدر، ويعـد تنفيـذها للقـرار الملغـي 
  ل العنف ويثير مسؤوليتها.عملا من أعما

كما أنها إذا بدأت بتنفيذ القرار وصدر حكم القضـاء بإلغـاء هـذا القـرار فـإن عليهـا أن تتوقـف عـن 
التنفيذ، كما لو صدر قـرار إداري بهـدم عـدة مبـاني ونفـذت الإدارة علـى بعضـها فقـط، فإنهـا يجـب 

تنفيــذ الإدارة لحكــم الإلغــاء  أن تكــف فــورا عــن الاســتمرار بالتنفيــذ عنــد صــدور الحكــم. ويعــد عــدم
مخالفــة لقــوة الشــيء المقضــي بــه وهــي مخالفــة قانونيــة لمبــدأ أســاس وأصــل مــن الأصــول العامــة 
الواجبــة الاحتــرام، كمــا أنــه ينطــوي علــى قــرار إداري ســلبي خــاطئ باعتبــاره قــرار إداري بالامتنــاع 

  عن تنفيذ حكم.
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اســتقلالا بالإلغــاء، تمثـــل خطــأ يســـتوجب  وهــذه المخالفــة القانونيـــة فضــلا عــن إمكـــان الطعــن بهـــا
  مسائلة الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يكون قد تعرض لها المستفيد من الحكم.

  مخالفة الإدارة لالتزام تنفيذ حكم الإلغاء -2

الامتنـاع عـن تنفيـذ ،مثـل فيه نتحدث عن مظاهر الإدارة لالتزامها بتنفيذ الحكم الصـادر بالإلغاء  
أكثـــر المشـــاكل التـــي تثـــور فـــي مـــا يتصـــل بتنفيـــذ الحكـــم بالإلغـــاء  ،والـــذي يعتبـــر مـــنم الإلغاءحكـــ

خطــورة وأهميــة هــي مشــكلة امتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ أحكــام الإلغــاء الصــادرة ضــدها وهــي مشــكلة 
  .)1(حقيقية تؤكدها المنازعات الكثيرة التي تعرض على القضاء بشأن امتناع الإدارة عن التنفيذ

أ الإدارة فــي محاولــة شــل حكــم الإلغــاء للتنصــل ممــا يرتبــه الحكــم علــى عاتقهــا مــن التزامــات وتلجــ
إلــى وســائل متعــددة وطــرق ملتويــة يصــعب حصــرها ســلفا علــى نحــو دقيــق وان كــان مــن أشــهراها 
اتخاذ الإدارة موقفـا سـلبيا بحتـا إزاء الحكـم بالإلغـاء وتجاهلـه بصـورة مطلقـة أو الامتنـاع كليـة عـن 

بنا يفرضه عليها الحكم من التزامات ولا شك أن فـي ذلـه امتهـان صـارخ للأحكـام القضـائية القيام 
كمـا قـد تقـوم الإدارة بتنفيـذ حكـم الإلغـاء علـى وجـه نـاقص  )2(ستهانة بما لها من قدسية واحتـرام.وا

ي فــي تعمــد إلــى التراخــوذلــك بعــدم ترتيــب كافــة الآثــار القانونيــة التــي يتعــين إعمالهــا نفــاذا لــه أو ال
بهدف إضعاف القائدة منه وذلك بادعاء وجود صعوبات إجرائية أو قانونيـة أو ماديـة تنفيذ الحكم،

مما يلزم معه اعتبار ذلك التراخي بمثابة امتناع صريح عن التنفيذ الحكم وترتيب ما يترتب علـى 
  ذلك من إجراءات على الإدارة.

  

  الفرع الثاني :ضمانات تنفيذ أحكام الإلغاء
كفــل المشــرع الجزائــري حمايــة لأحكــام القضــاء وفــرض تنفيــذها فــي كــل مكــان، أيــا مــا كــان لقــد   

من الدستور وعـزز هـذه الحمايـة الدسـتورية بوسـيلتين  145القطاع أو الإدارة وهذا بموجب المادة 
  إحداهما مدنية والأخرى جزائية.

  أولا : الوسيلة المدنية (الغرامة التهديدية)

                                                 
  . 857، 856، المرجع السابق ص ،ص ،الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية سامي جمال الدين،  -  1
  858نفس المرجع ،ص  -2
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عي السلطة الإدارية قرار السلطة العليا في الأمر الملغى فإن الملـتمس في حالة إذا لم ترا   
يملــك وســيلتين لحمايتــه مــن هــذا التصــرف مــن جهــة يعتبــر قاضــي رفــض الســلطة الإداريــة تنفيــذ 
حكم الإلغاء تجاوزا للسلطة، ومن جهة ثانية يقر مسـؤوليتها ويعاقبهـا تسـديد مبـالغ ثقيلـة مـن أجـل 

       )1(التي تلحق بالملتمس. إصلاح الضرر أو الخسارة
، لأنـه كفـل للمتقاضـي 2008لعل أهم ما جاء به قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لسنة 

حق المطالبـة بتوقيـع غرامـة تهديديـة ضـد الإدارة فـي حـال امتناعهـا عـن تنفيـذ حكـم قضـائي وهـذا 
  من القانون السالف الذكر. 980ما قضت به المادة 

مـن ذات  982امة التهديدية مستقلة عن تعـويض الضـرر وهـذا مـا صـرحت بـه المـادة وتكون الغر 
  القانون.

والحقيقة أن ما يفسر تقنين الغرامة التهديدية هـو الانتشـار الواسـع والخطيـر لظـاهرة رفـض الإدارة 
تنفيــذ أحكـــام القضـــاء المكســاة بالطـــابع التنفيـــذي، بـــل وصــل الأمـــر إلـــى حــد رفـــض تنفيـــذ قـــرارات 

ة الصـــادرة عـــن مجلـــس الدولـــة الجزائـــري باعتبـــاره يشـــغل قمـــة الهـــرم القضـــائي فـــي المـــادة قضـــائي
الإداريـة وبــذلك تعتبــر الغرامــة التهديديــة أحــد أهــم وســائل التنفيــذ الجبــري للأحكــام القضــائية ومنهــا 

   )2(الأحكام الخاصة بإلغاء القرارات الإدارية.
إذ نظمهــا و بــين أحكامهــا العامــة فــي المــادتين علــى الغرامــة التهديديــة، نــص  فالمشــرع الجزائــري 

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة إلـى جانـب  340، 471من القانون المـدني والمـادتين  175، 174
-34بعــض الأحكــام الخاصــة والمتعلقـــة بالقضــاء الاجتمــاعي والتــي تـــنص عليهــا ضــمن المـــواد 

العمـــــل، وأخيـــــرا قــــــانون  المتعلـــــق بتســـــوية النزاعـــــات الفرديـــــة فـــــي 90/04مـــــن قـــــانون  35-39
إن نظـــام الغرامـــة التهديديـــة أو التهديـــد  كمـــا أشـــرنا ســـابقا، 09-08والإداريـــة الإجـــراءات المدنيـــة 

المالي منذ تكريسه وتطبيقه من قبل القضاء الفرنسي دون سند تشريعي واجه انتقادات عنيفة مـن 
قضــاء الفرنســي آنــذاك إلــى جانــب كبيــر مــن فقهــاء القــانون، الــذين أنكــروا مشــروعيته ممــا دفــع بال

إعطــاء الغرامــة التهديديــة طــابع التعــويض مــن أجــل إضــفاء الشــرعية علــى توجهــه وتطبيقــه لهــذا 
النظـام، إلا أنـه ســرعان مـا عـدل عــن هـذا الموقـف وفــرق بـين المفهـومين، كمــا حـاول جانـب آخــر 

عطــاء الطبيعــة مــن الفقــه الفرنســي ســواء قبــل تكــريس المشــرع الفرنســي لهــذا النظــام أو بعــد ذلــك إ
                                                 

 .447. مرجع سابق،ص المبادئ العامة للمنازعات الإداريةمسعود شيهوب ، - 1 
  .224المرجع السابق، ص،  دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية عمار بوضياف،-   2
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القانونية له، فكانت نظريات مختلفـة إمـا عـن طبيعـة الغرامـة التهديديـة فـي ظـل التشـريع الجزائـري 
فــإن المشــرع الجزائــري عنــدما أخــرج نظــام الغرامــة التهديديــة أعطــاه طابعــا يختلــف عــن التعــويض 

  )1(ء.وعن العقوبة، إذ جعلها وسيلة غير مباشرة وسيلة لضمان تنفيذ بعض أحكام القضا
  شروط تطبيق الغرامة التهديدية :- 1

  تتمثل في أربعة شروط وهي:
  أن يتعلق الالتزام المنصب على المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل. -1
  أن تخالف الإدارة ذلك الالتزام الواقع على عاتقها. -2
  أن تثبت تلك المخالفة في محضره يحرره المحضر القضائي. -3
ار بـــين أن يطالـــب بـــالتعويض عـــن عـــدم التنفيـــذ، وإلا عليـــه رفـــع دعـــوى قضـــائية للمـــدين خيـــ -4

يطلــــب فيهــــا تســــليط الغرامــــة التهديديــــة علــــى عــــاتق الإدارة عــــن كــــل يــــوم تتــــأخر فيــــه عــــن تنفيــــذ 
  التزاماتها.

وغنــى عــن البيــان أن المــدين الــذي يختــار طريــق التعــويض لــيس لــه لأن يطلــب الغرامــة التهديديــة 
رادتـه عـن اسـتبدال التنفيـذ بمقابـل، وفـي حالـة الحكـم بتعـويض باسـتطاعة الإدارة لكونه عبر عـن إ

    )2(أن تعرض على المدين التنفيذ العيني، ويتوقف الأمر آنذاك على قبول المدين لذلك.
  
  
  

                
    أنواع الغرامة التهديدية-2

  الغرامة التهديدية ذات طابع تحكمي و تهديدي: -أ 
لتهديدية يقدرها القاضي تقديرا تحكميا لا يتقيد فيها إلا بمراعاة قدرة المدين على فالغرامة ا  

المقاومة أو المماطلة في التنفيـذ أو القـدر الـذي يـرى أنـه منـتج فـي تحقيـق غايتهـا، وهـي إخضـاع 
  .)3(المدين وحمله على أن يقوم بتنفيذ التزامه عينا

                                                 
  .494،495، ص ص قساب مرجع.المنتقى في قضاء مجلس الدولةحسين بن الشيخ أث ملويا،  -1

  .14،15ص نفس المرجع، ص، -  2
  
  .382مرجع سابق، ص  قانون المنازعات الإدارية .رشيد خلوفي ، -3
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  زمن:الغرامة التهديدية تقدر عن كل وحدة من ال -ب
فالغرامة التهديدية تحدد عن كل فترة يتأخر فيها المـدين عـن تنفيـذ التزامـه ولـذلك لا يمكـن   

تحديد مقـدارها الإجمـالي أو النهـائي يـوم صـدر الحكـم بهـا لأن ذلـك متوقـف علـى مقـوف المـدين، 
  فمقدارها النهائي يرتفع من كل يوم يمضي دون قيامه بالتنفيذ.

  :طابع مؤقتالغرامة التهديدية ذات  -ج
فالحكم بالغرامة التهديدية لا يكون واجب التنفيذ حتى وإن صدر نهائيا إما بوفائه بـالالتزام   

وإمـــا بإصـــراره علـــى التخلـــف، ومتـــى اســـتبان هـــذا الموقـــف فـــإن القاضـــي ســـيقوم بتصـــفية الغرامـــة 
  يست إلا وصفا مؤقتا مصيره الزوال.، فهي ل)2(التهديدية

  ثانيا: الوسيلة الجزائية 

لقـــد تفاقمـــت ظـــاهرة امتنـــاع الإدارة عـــن تنفيـــذ أحكـــام القضـــاء الأمـــر الـــذي أضـــحت معـــه   
قــرارات قضــائية مكســاة بالصــيغة التنفيذيــة معطلــة ومعلقــة وحــرم أصــحابها مــن أن ينــالوا حقــوقهم 

  المحكوم بها والثابتة في هذه السندات القضائية.
عليا وقرارات صادرة عـن مجلـس ووصل الأمر إلى أن امتد لقرارات صادرة من المحكمة ال  

 152الدولة وهما أعلى المؤسستين القضائيتين فـي الهـرم القضـائي العـادي والإداري طبقـا للمـادة 
مــن الدســتور,ولقد نــتج عــن اتســاع ظــاهرة امتنــاع الإدارات العموميــة عــن تنفيــذ أحكــام القضــاء أن 

لــــة التــــي نصــــبها رئــــيس أخــــذ هــــذا الملــــف حيــــزا كبيــــرا علــــى مســــتوى أعمــــال لجنــــة إصــــلاح العدا
مـن قـانون العقوبـات  138الجمهورية، مما دفع بالمشرع إلـى تجـريم فعـل الامتنـاع بموجـب المـادة 

  حيث تنص على ما يلي:
كـل موظـف عمـومي اسـتعمل سـلطة وظيفتـه لوقـف حكـم قضـائي أو امتنـع أو اعتـرض أو عرقـل "

دج إلـــى  5000مـــة مـــن عمـــدا تنفيـــذه يعاقـــب بـــالحبس مـــن ســـتة أشـــهر إلـــى ثـــلاث ســـنوات وبغرا
  ."دج 50000

مـن الدسـتور وألـزم  145وبهذا النص التجريمي يكون المشرع الجزائري قد حـدد مقتضـيات المـادة 
كل موظف فـي أي جهـاز كـان أو إدارة عموميـة أن يبـادر إلـى تنفيـذ قـرارات العدالـة، خاصـة وأن 

شـكل جريمـة يعاقـب عليهــا الامتنـاع أو الاعتـراض علـى التنفيـذ بــات فـي ظـل هـذا الـنص الجديــد ي

                                                                                                                                                             

   .230مرجع سابق،ص دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.عمار بوضياف،  -2
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القــانون، وهــو مــا يمكــن أن يشــكل نوعــا مــن الضــغط المعنــوي بالنســبة للموظــف المنــوط بــه تنفيــذ 
  حكم القضاء أيا ما كان مسؤوليته والجهة الإدارية التي يمثلها.

المــذكور يكــاد لا يجــد لــه تطبيقــا واســعا علــى  138غيــر أن الإشــكال المطــروح أن تــنص المــادة 
ملي رغم ثبوت نص الامتناع وانتشار هذه الظاهرة، ذلك الامتناع تسببت فيـه إدارات المستوى الع

  مركزية وإدارات محلية وإدارات مرفقية.
ومع ذلك لـم نشـهد متابعـة جزائيـة لمسـؤول إداري علـى رأس وزارة أو ولايـة، أو حتـى مرفـق إداري 

نا عـــن الصـــدق الـــذي أراد بســـبب الامتنـــاع عـــن تنفيـــذ أحكـــام القضـــاء وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن يبعـــد
المشــرع تحقيقــه مــن خــلال تجــريم هــذا الفعــل ومحاولــة إعــادة الاعتبــار للأحكــام القضــائية وتنفيــذ 

  )1(قرارات العدالة.
  :عناصر الجريمة -1

لا تقــوم جريمــة إســاءة اســتعمال الســلطة إلا إذا تــوافرت مجموعــة مــن العناصــر الأساســية   
مــة الخاصــة بــالموظفين العمــوميين بدرجــة أساســية فضــلا والتــي تشــكل بمجملهــا أركــان هــذه الجري

  عن العنصر المفترض في مرتكب الفعل فيجب أن يكون موظفا عاما.
  :الركن المادي -أ

يتمثل الـركن المـادي فـي جريمـة إسـاءة اسـتعمال السـلطة فـي ثلاثـة عناصـر أساسـية وهـي   
  .بينهما استعمال صلاحيات الوظيفة والنتيجة الجرمية والعلاقة السببية

يتعين لمساءلة الموظف جزائيا عن جريمة اسـتعمال السـلطة أن استعمال صلاحيات الوظيفة:  -
يسلك الموظف سلوكا ايجابيا أو سلبيا لهـذا يجـب أن يسـتعمل الموظـف العـام صـلاحيات وظيفتـه 

درج مباشرة أو بطريق غير مباشر لتحقيق النتيجة الجرمية ويتعين لمساءلة الموظف جزائيـا أن ينـ
  السلوك الذي أتاه ضمن صلاحياته الوظيفة أي كان مصدرها القانوني.

ـــل النتيجـــة النتيجـــة الجرميـــة:  - ـــه تتمث ـــذي يترتـــب علـــى الســـلوك الإجرامـــي وعلي ـــر ال وهـــي الأث
  الجرمية في إعاقة التنفيذ أو التأخير فيه.    

لرابطـــة الســـببية بـــين يتعـــين لقيـــام الـــركن المـــادي تـــوافر عنصـــر ثالـــث وهـــو االعلاقـــة الســـببية:  -
الســلوك الايجــابي أو الســلبي الــذي أتــاه الموظــف والنتيجــة الجرميــة التــي نجمــت وترتبــت عــن هــذا 

  السلوك.
                                                 

  .223، 222سابق، صرجع  مدعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.عمار بوضياف، -   1
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  :الركن المعنوي -ب

يعــد ركــن القصــد فــي جريمــة عــدم تنفيــذ إلغــاء القــرار الإداري ركنــا أساســيا فيهــا وعليــه يتعــين    
ب أن يتــوافر لــدى الموظــف العلــم أي أن يكــون وجــود عنصــرين أساســين همــا العلــم والإرادة فيجــ

عالما بأن السلوك الذي أتاه يـؤدي إلـى إعاقـة تنفيـذ حكـم الإلغـاء الصـادر عـن السـلطات الإداريـة 
ــــان النشــــاط  ــــى إتي المختصــــة وكــــذا يجــــب تــــوفر عنصــــر الإرادة أي أن تنصــــرف إرادة الفاعــــل إل

افر القصـد الجنـائي بتـوافر عنصـرية العلـم الإجرامي والنتيجـة الجرميـة الناجمـة والمتولـدة عنـه ويتـو 
  )1(والإرادة بصرف النظر عن الباعث الذي حمل الموظف على إتيان النشاط الجرمي.

  : العقوبة الجنائية المقررة -2

المعــدل  06/06/2001المــؤرخ فــي  09-01مكــرر مــن القــانون رقــم  138رجــوع للمــادة   
ـــم  ـــانون الع 156-66والمـــتمم للأمـــر رق ـــق بق ـــات حيـــث جـــاء فـــي المـــادة المـــذكورة "كـــل المتعل قوب

موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتـه لوقـف تنفيـذ حكـم قضـائي أو امتنـع أو اعتـرض أو عرقـل 
دج إلـــى  5000ســـنوات وبغرامـــة ماليـــة مـــن  3أشـــهر إلـــى  6عمـــدا التنفيـــذ يعاقـــب بـــالحبس مـــن 

                    )2(دج". 50000
مختلفـــان: أولهمـــا المـــدلول الـــوارد فـــي القـــانون  ويقصـــد باصـــطلاح الموظـــف العـــام معنيـــان
المــــادة الرابعــــة منــــه وثانيهمــــا  2006يوليـــو  15الإداري "قـــانون الوظيــــف العمــــومي" المــــؤرخ فــــي 

 2006فيفــــري  20المــــؤرخ فــــي  01-06فقــــرة ب مــــن قــــانون رقــــم  2المــــدلول الــــوارد فــــي المــــادة 
  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

هــوم الجنــائي أوســع مــن المفهــوم الإداري بحيــث نجــد أن المشــرع حصــر مــع إشــارة أن المف
مفهــوم الموظــف فــي قــانون الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة فــي المــادة الرابعــة منــه "كــل عــون 

    )3(معين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة السلم الإداري."
        

  

  

                                                 
  .390مرجع سابق، ص  قانون المنازعات الإدارية .رشيد خلوفي ، - 1
  ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.2006فبراير  20المؤرخ في  01-06نظر الأمر رقم أ- 2
  .09، ص2008، دار هومة 9ط لوجيز في القانون الجزائري الخاص.اأحسن بوسقيعة،  - 3
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  الرسمية النصوص: أولا

  : الدساتير -1     

  1976 دستور -

 1989 دستور -

 )تعديل( 1996 لسنة الجزائرية الجمهورية دستور -

 التشريعية النصوص-2    

 والأوامر القوانين -

 الجريـــدة الملغـــى، الولايـــة قـــانون المتضـــمن ،23/05/1969 فـــي المـــؤرخ 69/38 القـــانون •

 . 27 عدد الرسمية،

 الرســمية، الجريــدة المدنيــة، بالحالــة المتعلــق ،19/02/1970 فــي المــؤرخ 70/20 القــانون •

 .21عدد

 المســتهلك، لحمايــة العامــة بالقواعــد المتعلــق ،07/02/1989 فــي المــؤرخ 89/02 القــانون •

 .06 عدد الرسمية، الجريدة

 .07/04/1990 في المؤرخ الملغى، بالبلدية المتعلق ،08-90 القانون •

 .17/04/1990 في المؤرخ الملغى، بالولاية ،المتعلق 09-90  القانون •

 الرسـمية الجريـدة والتعمير، بالتهيئة المتعلق ، 01/12/1990 في المؤرخ 90/29 القانون •

 . 52 عدد
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 المعــدل الوطنيــة، الأمــلاك بقــانون المتعلــق ،01/12/1990 فــي المــؤرخ ،90/30 القــانون •

 .52 عدد الرسمية الجريدة المتمم،

 الرســـمية الجريــدة المــتمم، المعــدل ، الانتخـــاب بنظــام المتعلــق ،97/07 العضــوي القــانون •

 .12عدد

 مجلــس باختصاصــات المتعلــق  ،1998 مــاي 30 فــي المــؤرخ ،98/01 العضــوي القــانون •

 34 عدد رسمية جريدة ،وعمله وتنظيمه الدولة

 المحكمــــــــة إختصاصــــــــات ،المتضــــــــمن1998 مــــــــاي 30 فــــــــي ،المــــــــؤرخ02-98 القــــــــانون •

 .34 عدد رسمية الإدارية،جريدة

 الإداريــــة، المدنيــــة بــــالإجراءات المتعلــــق  ،25/02/2008 فــــي المــــؤرخ ،08/09 القــــانون •

 .21 عدد الرسمية الجريدة

 ، للشــواطئ الســياحيين واســتغلال للاســتعمال العامــة القواعــد يحــدد الــذي 02-03 القــانون •

 .11عدد ، رسمية جريدة

ـــة 22 فـــي المـــؤرخ ،10-11 القـــانون • ـــة، المتعلـــق ،2011 جويلي ـــدة بالبلدي  الرســـمية، الجري

 .37 عدد

 عـدد الرسـمية، الجريـدة بالولايـة، المتعلـق ،2012 فيفري 21 في المؤرخ ،07-12 القانون •

12. 

 للوظيفـــة الأساســـي القـــانون المتضـــمن ، 1966 جـــوان 02 فـــي المـــؤرخ 133-66 الأمـــر •

 .العامة

 الجزائيـــة، الاجـــراءات قـــانون المتضـــمن ،1966 جـــوان 08 فـــي المـــؤرخ ،155-66 الأمــر •

 .48 عدد الرسمية الجريدة والمتمم، المعدل

ــــي المــــؤرخ ،155-66 الأمــــر • ــــانون المتضــــمن ،1966 جــــوان 08 ف ــــات ق  المعــــدل العقوب

 .49عدد الرسمية، الجريدة ،2005 نوفمبر 10 في المؤرخ ،04/15 بـ والمتمم
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 جريـــدة الملغـــى البلديـــة، قـــانون المتضـــمن ،1967 جـــانفي 18 فـــي المـــؤرخ 67/24 الأمـــر •

 .06 عدد رسمية

 للوظيفـــــة الأساســـــي بالقـــــانون المتعلـــــق ،2006 يوليـــــو 15 فـــــي المـــــؤرخ ،03-06 الأمـــــر •

  .العمومية

  :  التنظيمية النصوص: ثانيا

  :المراسيم - 1      

 فــي بــالتعيين المتعلــق ،1999 ســنة أكتــوبر 27 فــي المــؤرخ ،239-99 الرئاســي المرســوم �

 .للدولة والعسكرية المدنية الوظائف

 الصـــفقات تنظـــيم المتضـــمن ،24/07/2002 فـــي ،المـــؤرخ  250-02 الرئاســـي المرســـوم �

 .والمتمم المعدل العمومية،

 وتســــــيير بتنظــــــيم المتعلــــــق ،1970 جــــــوان 17 فــــــي المــــــؤرخ 83-70 الرئاســــــي المرســــــوم �

 .ملغى 53 عدد ر ج الولائي، التنفيذي المجلس

 الأساســــي القــــانون أحكــــام يحــــدد الــــذي ،25/07/1990 فــــي المــــؤرخ ،90/230 المرســــوم �

 .31 عدد رسمية، جريدة المحلية، الإدارة في العليا بالمناصب الخاص

 يمارســون الــذي العمــال حقــوق يحــدد ،1990 جــوان 25 فــي المــؤرخ ،226-90 المرســوم �

 . 31 ر ج الدولة، في عليا وظائف

 فـي العامـة الإدارة أجهـزة يضـبط الـذي ،1994 جـوان 27 فـي المـؤرخ ،94/215 المرسـوم �

 .48 عدد الرسمية، الجريدة الولاية،

 البلــــدي الحــــرس ســــلك إنشــــاء يتضــــمن ،1996 أوت 3 فــــي المــــؤرخ ،265-96 المرســــوم �

 .48 عدد الرسمية، الجريدة وتنظيمه، مهامه ويحدد

 الوظـــائف لقائمـــة المحـــدد ،1990 جـــوان 25 فـــي المـــؤرخ ،227-90 التنفيـــذي، المرســـوم �

 .31 عدد رسمية جريدة الدولة، في العليا
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 تعيـــــين بســـــلطة المتعلـــــق ،1990 مـــــارس 28 فـــــي المـــــؤرخ ، 90/99 التنفيـــــذي المرســـــوم �

 عــدد رسـمية جريـدة البلديــة، و والولايـة المركزيـة الإدارة  للمــوظفين بالنسـبة الإداري والتسـيير

31. 

      


